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 ةن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م

 الي و ات أنم ذجو  

   اس  تأصةلة  تط ةقة 

 (النوعس ع د الله  . تة ير: الأستوذ الم وعد(. المشرف: )شةخ طه محرد هوني محردالطاّلب: )

 سول ة تخلص الل 

  وئلالأص لة  والم  وئلواللسط سين الم ،إزال  التيو ض الظوهلي سين الأ ل  هدف البحث إلىي  
: : الأوّلبحثية فصــــــول خمســــــةفصــــــل تمهيدي و ولتحقيق هذا الهدف قســــــمت الرســــــالة إلى  الفق ة ،

 :الثاني(، و وفيه مبحثانن ج ال مممممممموفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م الد اسمممممممم  الت صممممممممةلة  لم)
أس ا   التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال مممممممممموفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م في كتو  الط و ة)

التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال مممممممموفية  في التيوةل ةع ) :ثالث، وال(مبحثان وفيه الط و ة وال ضمممممممم ء
، والرابع (وفيـــه مبحثـــانكتممو  الط ممو ة أس ا  الو ممممممممممممل والحة  والنفممو    ظمموهل الأحممو  ممم في

وفيه الصمممممممممملاة  كتو   فق ة  لمن ج ال مممممممممموفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م فيقوت الالتط ة)
 ةقوت الفق ة  لمن ج ال ممممممممممموفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م فيالتط (، والخـام  )مبحثـان

وتوصــــــل  ،المنهج الاســــــتقراحي التحليلي احثالب واتبع ؛ (مبحثانوفيه كتو  الزكوة والصمممم لح والحج 
 ا:لة من النتاحج، أهمهالبحث إلى جم

 .يوجد تعارض حقيقي بين أدلة التشريعلا-1

 النسخ والترجيح لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية.الجمع بين الأدلة مقدم على -2

 التأويل والعموم والخصوص والمطلق والمقيد هي من طراحق الجمع بين الأدلة عند الشافعية.-3



  ت

 

 فهمهم للنصوص الشرعية واستناداً إلى القواعد والأصول التي وضعوها. ل تابعافعية الترجيح عند الش-4 

 .، )الأحاديث(، )العبادات((ظاهر(، )لشافعيةا(، )منهج)توحة : الكلروت المف



 

 

 

 

 

 المقدة 



2 

 

 

أجمعين، وعلى آله الطيبين رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير ولد آدم الحمد لله 
 وبعد: ،صحابه الغرّ الميامينالطاهرين، وأ

كانوا ف ،كثيراً واهتموا بها  -صلى الله عليه وسلم -ويت عن رسول الله قد اعتنى الفقهاء بالأحاديث التي ر  ل      
 ،عتمدوهااولا يعملون بخلاف الأحاديث التي  ،بنون الأحكام على هذه الأحاديث ولاسيما الصحيحة منهاي

صلى الله عليه  -النبي  يت عنو  ني إذا ر  لّ ق  ت   أرض   لني وأي  ظ  سماء ت   )أي   :هوقد صح عن الإمام الشافعي قول
 .الأحاديث لأسباب ذكروهابعض هذه إلا أنهم في بعض الأحيان لم يأخذوا ب ،وقلت بخلافه( حديثاً  -وسلم

قد ترك -ه الله حمر -الشافعي الإمام إلا أن  - بالنصوص من أكثر المذاهب تمسكاً  ةذهب الشافعيمكان لما  و     
 لكن قام الدليل عنده على نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك ،أحاديث صحيحة كثيرة رآها وعلمها

سنن أبي ) ستنباط المنهج الذي اعتمدوه في مخالفة ظاهر أحاديث كتاب العبادات منفقد رأيت أن أقوم با -
 .( او 

 وأهدافه: ،أسئل  ال ام

 لتساؤلات الآتية:الإجابة على ا يهدف البحث إلى     

 ؟الشافعية في التعامل مع الأحاديث ما هو منهج-1

 ؟أبواب الطهارة والوضوء ي التطبيقات الفقهية لمنهج الشافعية في التعامل مع الأحاديث في كتاب الطهارةما ه-2

لغسل والحيض رة أبواب اكتاب الطهاماهي التطبيقات الفقهية لمنهج الشافعية في التعامل مع الأحاديث في  -3
 ؟والنفاس

 ماهي التطبيقات الفقهية لمنهج الشافعية في التعامل مع الأحاديث في كتاب الصلاة؟-4

 الزكاة والصوم والحج؟ عامل مع الأحاديث في كتابماهي التطبيقات الفقهية لمنهج الشافعية في الت-5
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 أةو أهداف ال ام:و 

 دلة.التعارض الظاهري بين الأ إزالة-1

 الربط بين المساحل الأصولية والمساحل الفقهية.-2

 أهمة  ال ام وأس و  اختةو ه:

 وأثره في الحياة منها:من أسباب دعت الباحث لدراسته، ومن ثَ َّ بيان أهميته لابد لكل بحث علمي 

نقص وخلل من  ما يتصور لكثير من الإشكالات المتعلقة بالأدلة المتعارضة في الظاهر، ودفع البحثة إزال -1
 عنها.

من خلال معرفة الخاص والعام  كونه من مباحث التعارض والترجيح، ولا يخفى ما لهذه المباحث من الأهمية  -2
 .والمطلق والمقيد

 .ريقة الشمولية التي سأتناوله بهاأن هذا الموضوع لم يعتن به الباحثون بالط -3

 الفقهية. ساحلالأصولية والم لمساحلالربط بين ا -4

 الد اسوت الملجية ، وة قع ال ام ةن و:

المساحل الفقهية التي ظاهرها ، وهي رسالة ماجستير بعنوان: الموضوعذا توجد دراسة علمية سابقة ذات صلة به    
عبد الله المحيميد،  ، للباحث عبد الرحمن بن محمد بنمخالفة أحاديث الصحيحين عند الشافعية )دراسة مقارنة(

 .فحةص489ه،1439-ه1438السعودية: جامعة القصيم،  المملكة العربية

موقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من السنة،  الباحث بيّن فيه وتم ةد ،ةقدة احتوت هذه الدراسة على     
في  الفصل الأول المساحل الفقهية التي ظاهرها مخالفة أحاديث الصحيحين عند الشافعية: احتوى وفصلين

وأما  ،: مبحث في الطهارة، ومبحث في الصلاة، ومبحث في بقية أبواب العباداتثلاث  ة وحمالعبادات، وفيه 
غير العبادات،  فقد احتوى المساحل الفقهية التي ظاهرها مخالفة أحاديث الصحيحين عند الشافعية في الفصل الثاني

 ساحل متفرقة.: مبحث في المعاملات، ومبحث في أحكام الأسرة، ومبحث في مثلاث  ة وحموفيه 
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 ل ام:، والجد د في ا  ال وسق  و  استيأوجه الاتفوق والاختلاف سين الد اس

 : أوجه الاتفوق 

اتفاق في فكرة ، وهذا ظاهر الحديثلالشافعية  ةالفظاهرها مخ التيحاديث عن الأن تتحدثاين لا الدراستك         
 .البحث

 :أوجه الاختلاف

أما دراستي فقد  ،(الصاةاين)في واردة لأحاديث الظاهر اية لة الشافععن مخالفالسابقة تكلمت الدراسة  -1
من الصحيح مالم يرد في  لأن ؛(سنن أبي  او ) فيواردة لأحاديث الظاهر اعن مخالفة الشافعية ل فيها تكلمت

 الصحيحين.

وتكلمت نة؛ من الس  -رحمه الله -في الفصل التمهيدي عن موقف الإمام الشافعي السابقة تكلمت الدراسة  -2
 .عارض والترجيحدفع الت الأصوليين في طرق بحثي عنفي 

 إن الجد د في بحث  هذا ةو  ل :   

 .؛ حيث سأتناول طرق الترجيح ومراتب الجمع والعموم والخصوص والنسخ عند الشافعيةالدراسة التأصيلية-1

 السابقة.التطبيقات الفقهية في بحثي هي غير التطبيقات الموجودة في الدراسة -2

 حدو  ال ام:

كتاب من   مناقشة الأحاديثو  )سنن أبي  او (اقتصرت في بحثي على أحاديث العبادات الموجودة في     
 (.للروو  ي )الحووي الك يرو  (للن وي )المجر ع

 

 

 



5 

 

 

 ةنوهج ال ام وإجلاءاته:

، ظاهرهاالف الشافعية حاديث التي خمن خلال استقراء الأ؛ المن ج الاستقلائ اتبعت في هذا البحث     
 وافق الشافعية، ومناقشة الأدلة. ومنن خالف ؛ من خلال مقارنة آراء الفقهاء في المسألة، وم  المن ج المقو نو

  ل : وكون ةن ج  في كتوس  هذا ال ام ةو

 ذكر الحديث الذي خالف الشافعية ظاهره مع بيان وجه الاستدلال.-1

 ف ظاهر الحديث.ذكر نص من كتب الشافعية فيما يخال-2

 بيان آراء المذاهب الأخرى من حيث موافقتهم للشافعية ومخالفتهم لهم.-3

 عرض أدلة الشافعية وأدلة المذاهب الأخرى.-4

 ظاهر الحديث.لالشافعية  سبب مخالفةمناقشة الأدلة مع بيان -5

  .عزو الآيات القرآنية إلى سورها في متن البحث-6

وإن لم يكن من أحدهما جته خرّ  (الصاةاين)وجوداً في إن كان الحديث م :بالنسبة لتخريج الأحاديث-7
دة جته مما تيسر لي من الكتب المسن  السنن الأربعة، وإلا خرّ أحد كتب جته من الحديث فيهما أو في أحدهما خرّ 

 .حيث تيسر لي ذلك (الصاةاين)مع نقل أقوال العلماء في بيان درجة الحديث الوارد في غير 

 .صحيفة، والاسم المشهور للمؤلف، بالإضافة إلى الجزء والكاملاً   ذكرت اسم الكتابزو في الع-8

 والخلفاء الراشدين والصاحبين من الحنفية قدمت تراجم لجميع الأعلام الواردين في البحث عدا الأحمة الأربعة-9
 لشهرتهم.
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 ال ام: خط 

 ، وخوتم .ل بحثة ص  ف خم  ةقدة ، وفصل تم ةدي، و البحث من:  خطةتتكون     

 :المقدة 

تحتوي على أسئلة البحث وأهدافه، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات المرجعية وموقع البحث     
 .، وخطة البحثومناهج البحث وإجراءاتهمنها، 

و فع التيو ض  ،ذات الصل  والألفوظ التيل ف بمفل ات الين انالفصل التر ةدي:  
 ه ة اثون:فةو  عند الأص لةين

 والألفاظ ذات الصلة. عنوانالتعريف بمفردات الالم ام الأول: 

 .دفع التعارض عند الأصوليينالم ام الثوني: 

، ن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  مالد اس  الت صةلة  لم: ولالفصل الأ
 :ة اثونوفةه 

 .منهج الشافعية في الجمع بين الأدلةالم ام الأول: 

 منهج الشافعية في التعامل مع ناسخ الحديث ومنسوخه. الثوني:الم ام 

التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م في  :نيالفصل الثو
 :ة اثون ، وفةهأس ا  الط و ة وال ض ء كتو  الط و ة

 التطهير والنجاسة.أحاديث : الم ام الأول

 وء.أحاديث تتعلق بالوض الم ام الثوني:
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التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م  :ولمالفصل الث
 في كتو  الط و ة أس ا  الو ل والحة  والنفو ، وفةه ة اثون:

 أحاديث تتعلق بالغسل. :ولالم ام الأ

 أحاديث تتعلق بالحيض والنفاس.: ثونيالم ام ال

في  حو  مالتيوةل ةع ظوهل الأوفية  في : التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال لاسعالفصل ال
 :، وفةه ة اثونكتو  الصلاة

 أحاديث تتعلق بالأوقات.الم ام الأول: 

 أحاديث تتعلق في حكم الإعادة، وحكم صلاة الوتر.الم ام الثوني: 

 حو  م: التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأوةسالفصل الخ
 :ة اثون لح والحج، وفةهالزكوة والص   كتو في  

 أحاديث تتعلق بالزكاة.الم ام الأول: 

 .والحج بالصومأحاديث تتعلق الم ام الثوني: 

 :الخوتم 

 .والتوصيات أهم النتاحج وتتضمن



 

  

تر ةدي: التيل ف بمفل ات الفصل ال
 ، و فع الين ان والألفوظ ذات الصل

 التيو ض عند الأص لةين

والألفوظ  لين انالتيل ف بمفل ات ا الم ام الأو ل:
 ذات الصل 

  . فع التيو ض عند الأص لةين :الثونيالم ام 
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 الم ام الأو ل

 والألفوظ ذات الصل  لين انالتيل ف بمفل ات ا

 المطلب الأول: )التيل ف بمفل ات الين ان(

أي  :الطريق الواضح، وأ نْه ج  الطريق   أي النـ هْج :تعني  في اللغة إن كلمة المنهج في اللو : ن جلماتيل ف  أولا :   
 .(1)سلكتهإذا و  ضحتهو إذا أبنته وأ ؛ونه  جْت  الطريق ،استبان  وصار نه ْجاً واضحاً ب ـيّ ناً 

ة بغية الوصول إلى خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسي :وأةو التيل ف الاصطلاح  للرن ج ف     
 .(2)اهنة عليهكشف حقيقة أو الب 

ظ ه ر  الأ مْر  ي ظْه ر  ظ ه وراً، ومنه ، إن كلمة الظاهر في اللغة هي خلاف الباطن :في اللو  ظوهلال تيل ف ثانةو :   
 .(3)ف ـه و  ظاه رٌ، وظ ه يرٌ 

 .(4)ل وتفكرهو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأم وتيل فه في الاصطلاح:   

هو كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كالأمر والنهي وغير ذلك من أنواع  وتيل فه عند الأص لةين:   
 (5)الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها.

 

                                      

 مادة )نهج( (1/346) الفارابي، ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية1)

 (3/2291أحمد مختار عمر ) ( معجم اللغة العربية المعاصرة،2)

 مادة )ظهر( (12/484) الزبيدي، ( تاج العروس من جواهر القاموس3)

 (1/594( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي )4)

 (1/43( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )5)
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  .(1)لكثيريأتي على القليل وا وهو الخب،يطلق لفظ الحديث في اللغة على  لو :في ال الأحو  م ثالثو : تيل ف   

، أذكر تعريفاً واحداً لكل كثيرة عند المحدثين والأصوليين  ريفاتتعريف الحديث بتعفقد تم  اصطلاحو :وأةو    
 فريق:

 .(2)-مصلى الله عليه وسل-ما يضاف إلى النبي  عند المحدثين ه : تيل فهف   

من الأدلة الشرعية مما لي  بمتلو،  -صلى الله عليه وسلم-ما صدر عن الرسول :ه عند الأص لةين  تيل فهو    
 .(3)، وأفعاله وتقاريرهصلاة والسلامويدخل في ذلك أقوال النبي عليه ال ولا هو معجز ولا داخل في المعجز،
 

                                      

 مادة )حدَّث( (1/278الفارابي )، غة وصحاح العربيةتاج الل( الصحاح 1)

 (1/29( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي )2)

 (1/169( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )3)
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 )التيل ف بالألفوظ ذات الصل ( المطلب الثوني:

                                                         .(1)تقابل الدليلين على سبيل الممانعةهو  :التيو ضتيل ف  -1

 للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل يْن عبارة عن اقتران أحد الصالح   هو  :الترجةح تيل ف-2 
  .(2)به وإهمال الآخر

فإنه مستغرق  (الرجال) :هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا :اليولح تيل ف-3 
 لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم (رجل) :خل عليه النكرات كقولهمما يصلح له ولا يد لجميع

 .  (3)ولا التثنية ولا الجمع

  .(4) اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصةهو  الخوص: تيل ف -4  

    .(5)من وقوع الشركة فيه مانعاً على معنى لا يكون تصوره هو اللفظ الدال  :المطل  تيل ف -5  

 .(6)ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين، كزيد وعمرو، وهذا الرجل ونحوههو  المقةد: تيل ف -6   
                .فهو كالمعرفة في اللغة

                                      

 (8/120( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )1)

 (4/239)( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 2)

 (2/309صول، الرازي )( المح3)

 (4/324قه، الزركشي )البحر المحيط في أصول الف( 4)

 (5/5المصدر نفسه ) (5)

 (3/4( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )6)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .(1)احتماله له بدليل يعضدههو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع  :الت و ل تيل ف -7   

بيان ما لم يرد باللفظ  :وأما تخصيص العموم فهو، تمييز بعض الجملة بالحكمهو  :التخصةصتيل ف  -8   
 .(2)العام

 .(3)هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه المجرل:تيل ف  -9   

  .(4)هتفسير لوضوحه في نفسالكلام المبتدأ المستغني عن الهو  ل:المف    تيل ف -10   

لكان الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه هو  الن خ: تيل ف -11   
 .(5)به مع تراخيه عنه ثابتاً 

صلى  -كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي   ؛هو الحكم المرتفع :المن  خ تيل ف -12   
عن المتوفى عنها زوجها، إلى غير  كاملاً   ، وحكم الوصية للوالدين والأقربين، وحكم التربص حولاً -وسلم الله عليه 
   .(6)ذلك

                                      

 (3/53) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي( 1)

 (1/30( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )2)

 (3/9الأحكام، الآمدي )( الإحكام في أصول 3)

 (3/150( المحصول، الرازي )4)

 (1/55الفقه، الشيرازي )( اللمع في أصول 5)

 (3/108( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )6)
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 الم ام الثوني

  فع التيو ض عند الأص لةين 

هذا المبحث من أهم المباحث في الأصول لما له من أهمية كبيرة في معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد  ديع   
 تحقق الشروط الآتية فيها: لابد من ينشأ التعارض بين الأدلةالترجيح عند الأصوليين ولكي  وقواعد

 .واحد إلا من حيث الدلالةتعارض بين الكتاب وخب ال يوجد ، فلاثبوت الدليلينالتساوي في أولًا:   

 . المتواتر بالاتفاقتعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم  يوجد فلا ،قوة الدليلين التساوي فيثانياً:  

في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا امتناع بين الحل والحرمة، والنفي والإثبات في  الدليلين اتفاق ثالثاً:  
 .(1)زمانين في محل أو محلين، أو محلين في زمان، أو بجهتين

 (والحنفة  طلق  فع التيو ض عند الجر   ) المطلب الأول:

 على طريقتين: بين النصوص التعارضالحنفية في طرق دفع  الأصوليين معاختلف جمهور    

    الطل ق  الأولى: طل ق  جم    الأص لةين:   

 بالآتي: ذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تعارض نصان وجب العمل    

  ةلين:بإعرول الدل أولا : الجرع سين النصين المتيو ضين    

 .لا الإهمال الأصل في الدليل هو الإعمال نولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأالدليلين أ  إعمال  وذلك لأن    

  ج عو  إلى تا  خ و و  الدلةلين: ثانةو : الن خ عند تيذ  الجرع سين النصين    

  .وذلك بمعرفة تاريخهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم    

                                      

 (8/121( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )1)
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 د تيذ  الن خ: النصين عنالترجةح سين ثالثو :    

 .(1) حيحسب أصول الجمهور في الترجوذلك     

  اسيو : إذا تيذ ت الطلق ال وسق  اختلفت آ اء الأص لةين على أق ال:    

  .(2)بأن كل مجتهد مصيب: رأي للقاحلينوهذا : بين النصين التخيير الق ل الأول:    

الحكم من موضع آخر، ويرجع إلى العموم أو إلى  ؤخذا، ويإذا تعارضتكالبينتين تساقط النصين   الق ل الثوني:    
، أو وهاء لأن دلاحل الله سبحانه لا تتعارض، فوجب أن يستدل بتعارضهما على وهاحها جميعاً  الباءة الأصلية

 .(3) اً أحدها غير أنا لا نعرفه، فأسقطناها جميع

 .(4)الدليلين أو بأحدتوقف عن العمل بكلا الدليلين ال الق ل الثولم:    

 .ثقللألحكم اخذ باالأ الق ل اللاسع:    

كما في الشفعة توزع على ،  تنزيل كل أمارة على أمر والأخرى على غيرهب وذلك :التوزيع الق ل الخوةس:    
 .وس وتارة على عدد الأنصباءؤ عدد الر 

التخيير في الشرع، وإن وقع  إذ لا يمتنعبالنسبة إلى الواجبات فالتخيير،  التعارض إن وقع الق ل ال و  :    
 .كالإباحة والتحريم، فالتساقط والرجوع إلى الباءة الأصلية  بالنسبة إلى حكمين متناقضين

                                      

لسول شرح منهاج الوصول، الإسنوي (، نهاية ا1/83طبي )(، الإشارة في أصول الفقه، القر 1/421(  شرح تنقيح الفصول، القرافي )1)
 (3/688(، شرح مختصر الروضة، الطوفي )1/83أصول الفقه، الشيرازي )(، اللمع في 1/375)

(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار 8/127البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )، (1/417( شرح تنقيح الفصول، القرافي )2)
(4/613 ،) 

 (، 8/127زركشي )البحر المحيط في أصول الفقه، ال، (1/417، القرافي )شرح تنقيح الفصول ( 3)

 (4/612(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار )8/128البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي ) (4)



15 

 

  

 .(1)الرجوع إلى الحكم قبل ورود الشرع : وسعالق ل ال    

      الحنفة :الطل ق  الثونة : طل ق     

 جب العمل بالآتي:تعارض نصان و إلى أنه إذا ذهب الأصوليون من الحنفية    

 :أولا : الن خ    

من خلال البحث في سبب نزولهما أو سبب ورودهما  ؛وذلك بمعرفة تاريخ النصين سواء كانا آيتين أو حديثين   
 .فإن ع لم ذلك كان المتأخر ناسخاً للمتقدم فيجب العمل به

 :ثانةو : الترجةح عند تيذ  الن خ   

 .وي عمل بالراجح وفقاً لقواعدهم في الترجيح، ن المتأخر من النصينم معرفة المتقدم مويصار إليه عند عد   

 :ثالثو : الجرع سين النصين عند تيذ  الترجةح    

عمال كليهما إلأن  ؛لى الآخرويصار إليه إذا لم يوجد طريق من طرق الترجيح التي يترجح به أحد الدليلين ع   
 .اً عفي الجملة أولى من إلغاحهما م

 :الجرع  اسيو : ت وقط الدلةلين عند تيذ     

إن كان المتروكان من الكتاب يصار إلى الكتاب إن  ؛دونهما رتبة وذلك بترك الدليلين والمصير إلى العمل بما   
 .ثَ إلى القياس ،قول الصحابي اتفاقاً  فإن لم يوجد فإلى ،فإن لم يوجد يصار إلى السنة ،وجد

وذلك عند عدم وجود دليل أدنى من المتعارضين وهو  :عند تيذ  الطلق ال وسق  ص لخوة و : تقل ل الأ   
  .(2)مايسمونه بالرجوع إلى الأصل العام

                                      

 (8/128البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي ) (1)

 (3/137(  تيسير التحرير، أمير بادشاه )2)
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 ال وفية ()طلق الترجةح عند  المطلب الثوني:

إمام  بناءً على كلام-وضعوا شروطاً للترجيح إن للترجيح طرقاً وشراحط عند الأصوليين، فبالنسبة للسادة الشافعية 
أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها حيث يقول:) -رحمه الله-المذهب محمد بن إدري  الشافعي

   حسب مذهبهم نذكرها بما يلي: -(1)(أقوى من الذي تركنادون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه 

لأنها  وهذا في جميع المذاهب ؛جيحيدخلها التر  فالدعاوى لا :التفريق بين الأدلة والدعاوى ال لط الأول:    
فلي  هو  هفيبيان اختصاص الدليل بمزيد قوة  يكون بين الأدلة لأنه والترجيح ،دعاوى محضة تحتاج إلى الدليل

 .دليلاً 

 : همساحل ومن :لا يمنع من قبول الأدلة التعارض في الظاهر ال لط الثوني:   

حد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن جيح عبارة عن تقوية أفي القطعيات، لأن التر  لا ترجيح -1
 .اً والأخبار المتواترة مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئ ،صحته

  )وهو قول ضعيف(. الظنيات لا تتعارض، والمراد به اجتماع ظنين بحكم واحد بأمارتين -2

 .مجال للترجيح فيه من العقليات فلا التقليد -3

ألا يمكن  قيام الدليل على الترجيح على خلاف بين الأصوليين والفقهاء؛ فقد شرط الفقهاء: ثولم:ط الال ل    
ولى من إلقاء أحدهما، فإن أمكن ولو من وجه امتنع، بل يصار إلى ذلك لأنه أ   ؛العمل بكل واحد منهما

  .(2)والاستعمال أولى من التعطيل

 يه قولان: فالترجيح بالدليل المستقل ف أماو  ستقلة بالدليل،الترجيح بالمزية غير الم ال لط اللاسع:  

 .ولى، فإن المستقل أقوى من غير المستقلكالمزية، بل أ  الجواز  (: الأول)  

                                      

 (1/283افعي )( الرسالة، الش1)

 (8/148، الزركشي )( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه2)
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له، ولأنه إن كان  لأن الرجحان وصف للدليل، والمستقل لي  وصفاً  ؛باعتبار الوصف للدليل )الثاني(: المنع  
ك به لا بطريق الترجيح، وإن كان مثله رجع البحث تمس  وإن كان فوقه فهو مسباطل لا ترجيح فيه،  دونه فهو

 .(1)إلى الترجيح بالعدد، ولأن الأدلة إذا تماثلت سقط الزاحد، لأن أثره مثل الأول، وإلا يلزم اجتماع المثلين

 بالن    إةو للإسنو  أو للرتن ح ب ةو  ل : :ال وفية   ك ن عند والترجةح    

 :ةن و أذكل و ك ن ذلك في حولات   لإسنو بالن    ل الترجةح أولا :    
عليه  -أقرب إلى النبي و  كثر ضبطاً فيقدم رواية الكبير لأنه أ والآخر كبيراً  أن يكون أحد الراويين صغيراً  -1  

ه على ولأن محافظت (2)«ني منكم أولو الأحلام والنهىي  ل  لي  »: -عليه السلام  -حالة السماع لقوله  -السلام 
 .(3)مما يوجب التحرز عن الكذب أكثر من الصغيرمنصبه 

 لأنه أعرف بما يسمع الذي أدنى منه مرتبة في العلمم على أفقه من الآخر فيقدَّ  الراويين أن يكون أحد -2  
 .(4)لتمييزه بين ما يجوز وما لا يجوز

 .(5)فيقدم لأنه أوعى -وسلم صلى الله عليه-إلى رسول الله  أقرب الراويين أحد مجل  أن يكون -3  
الذي لأنه أعرف من  صاحب القصة فيقدم والآخر لي  كذلك لقصةصاحب ا الراويين أن يكون أحد -4  

 .(6)لي  بصاحب القصة

 :مفيقدَّ من الآخر  أحد الخبين أكثرعدد رواة  أن يكون -5  

                                      

 (8/154( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )1)

والمسابقة وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول، ( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف 2)
 (.432(، )1/323) الفضل، وتقريبهم من الإمامإليها، وتقديم أولي 

 (4/244(، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1/83مع في أصول الفقه، الشيرازي )( الل3)

 (،(1/83(  اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )4)

 (4/244( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )5)

 (4/243حكام في أصول الأحكام، الآمدي )(، الإ1/83ول الفقه، الشيرازي )اللمع في أص (6)
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     لى:ولهذا قال الله تعا ؛وأبعد عن السهوقول الجماعة أقوى في الظن ن لأ 

 .(1) [282البقرة: ] ںڱ  ڱ

  :وذلك بسبب؛ ومتى كان الظن أقوى تعين العمل به ،أن الأمارات متى كانت أكثر كان الظن أقوىو 

الحد أكثر وجب أن وكلما كانت المقاربة إلى ذلك  ،حصل العلم بقولهم أن الرواة إذا بلغوا في الكثرة حداً -أ   
  .وىيكون اعتقاد صدقهم أق

الذي  من الظن فإذا اجتمعوا استحال أن لا يحصل إلا ذلك القدر   راً دْ قول كل واحد منهم يفيد ق   أنو  -ب  
 .(2)على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال تمعيج وعندها، بقول الواحد كان حاصلاً 

ان على العدد الغلط والنسيوكذا احتمال  ،الكذب أكثر من احتراز الواحدأن احتراز العدد عن تعمد و  -ت  
 .أبعد

 .(3)عرف اطلاع غيره عليه أكثر من احترازه عن كذب لا يشعر به غيرهأن احتراز العاقل عن كذب ي  و  -ج 

فإن  ؛الواحدل جتماع الصحابة على أن الظن الحاصل بقول الاثنين أقوى من الظن الحاصل بقو أن ا -د  
 (4)-رضي الله عنه-ةغير لميعمل بخب ا لم -رضي الله عنه-يقالصدّ  

                                      

 (1/377(، المستصفى، الغزالي )1/83 أصول الفقه، الشيرازي )( اللمع في1)

 (5/401( المحصول، الرازي )2)

 (5/402لمصدر نفسه )( ا3)

 كان موصوفاً   د الحديبيةأسلم عام الخندق، وشه بن أبي عامر، يكنى أبا عبد الله ه(: هو المغيرة بن شعبة50)ت المغيرة بن شعبة( 4)
ب البصرة، ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا، فعزله، ثَ ولاه الكوفة فلم يزل عليها حتى قتل عمر، فأقره وولاه عمر بن الخطا بالدهاء

حابة، ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الص. وتوفي بالكوفة ليمامة، وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموكعثمان عليها، ثَ عزله، وشهد ا
(5/238) 
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ما في قوة الظن  ل   فلولا أن لكثرة الرواة أثراً ، (1)-رضي الله عنه-في مسألة الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة
 .(2)فعل ذلك سيدنا أبو بكر

 .(3)ننعرف بما دام من الس  أولى لأنه فروايته أ   :من الراوي الآخر يين أكثر صحبةاو أن يكون أحد الر  -6
                                                   .(4)بالخب ن عنايتهسْ لح   للحديث فيقدم  أحسن سياقاً  الراويين حدكون أأن ي -7
 -صلى الله عليه وسلم-فيقدم لأنه يحفظ آخر الأمرين من النبي  اً متأخر  الراويين أحدإسلام أن يكون  -8

فرواية المتأخر  -رضي الله عنهما-(6)وابن مسعود (5)بن عباسمتأخر الصحبة كا الراويين وكذلك إذا كان أحد
 (7).قدممنهما ت  

؛ لأنها فروايته أرجح   تحرياً  وأكثر   تيقظاً  وأتقى، وأشدَّ  من الآخر، أو أورع   وأضبط   أن يكون أحد الراويين أعلم   -9
 .(8)أغلب على الظن

                                      

 -، والمشاهد كلها مع رسول اللهوأحداً  شهد بدراً ، بن خالد الأنصاري الأوسي (: هو محمد بن مسلمةه46)ت محمد بن مسلمة(  1)
بعض  على المدينة في -صلى الله عليه وسلم-واستخلفه رسول الله ، إلا تبوك، ومات بالمدينة ولم يستوطن غيرها -صلى الله عليه وسلم

 (5/106ثير )أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأ . غزواته

 (403-5/402( المحصول، الرازي )2)

 (1/84اللمع في أصول الفقه، الشيرازي ) ( 3)

 المصدر نفسه( 4)

أمه أم الفضل لبابة  -مصلى اللََّّ عليه وسلّ -بن عبد المطلب، ابن عم رسول اللََّّ  عبد اللََّّ بن العباسه(: هو 68-ق ه3عباس ) ( ابن5)
ودعا له رسول اللََّّ  ،ثلاث عشرة سنة -صلى اللََّّ عليه وسلم-كان له عند موت النبي ، و نو هاشم بالشّعبولد وب، بنت الحارث الهلالية

 (125-4/121، ابن حجر العسقلاني )في تمييز الصحابة. الإصابة أن يفقه في الدين-وسلم  صلى اللََّّ عليه-
- والمشاهد بعدها، ولازم النبي وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً  يماً أسلم قد، بن غافل عبد اللََّّ بن مسعوده(: هو 32)ت  ( ابن مسعود6)

 (200-4/198، ابن حجر العسقلاني )في تمييز الصحابة.  الإصابة مات بالمدينة، وكان صاحب نعليه -وسلم صلى اللََّّ عليه
 (1/84( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )7)

 (  1/84(، اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )1/377ا المستصفى، الغزالي ) (،4/243( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )8)
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لأنه أشبه بقول  فيقدم من لم يضطرب لفظه قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب الراويين أن يكون أحد -10
 ، فإن انضاف إلى اضطراب  عف حفظهيدل على ض   الراوي اضطراب لفظو  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله

فيدل على الضعف  -صلى الله عليه وسلم-الرسول قول   هذا اللفظ   المعنى كان أبعد عن أن يكون اللفظ اضطراب  
 .(1)ل الراوي في الروايةوتساه  

صلى -لأنهم يرثون أفعال رسول الله ؛ أن يكون أحد الخبين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية غيرهم -11
حجة  -رحمه الله  -لأن ما رآه مالك  ؛فهم أعرف بذلك من غيرهم ،ه التي مات عليهاوسنت   -الله عليه وسلم

 الهجرة ومهبط الوحي فيبعد أن ينطوي عليهمإن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن المدينة دار  وإجماعاً 
  .(2)لناسخا

ضعفاء  رجالرجال تلتب  أسماؤهم وصفاتهم بأسماء  السندين السند بأن يكون في أحدأن يضطرب  -12   
من يوجد م على قدَّ رجال تلتب  أسماؤهم ي  ن لا يوجد في سنده م   فإنّ  ؛غير ممكن التمييز يصبحوصفاتهم بحيث 
 .(3)تلتب  أسماؤهمفي سنده رجال 

 حة؛ لأن سكون  بالعدالة والثقة بخلاف الآخر، فروايته مرجَّ  الحديثين مشهوراً  أن يكون راوي أحد   -13   
 .(4)بقوله أقوى النف  إليه أشد، والظنَّ 

ولى روايته أ  الذي عمل بما روى والآخر خالف ما روى، فأن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى،  -14   
 .(5)عن الكذب أبعد  لكونه 

                                      

 (1/376(، المستصفى، الغزالي )1/84( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )1)

 (1/377(، المستصفى، الغزالي )1/84( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )2)

 (1/376صفى، الغزالي )( المست3)

 (4/243لأحكام، الآمدي )( الإحكام في أصول ا4)

 المصدر نفسه( 5)
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والأخرى عما جرى في مجلسه  - صلى الله عليه وسلم -أن تكون إحدى الروايتين عن سماع من النبي  -15  
وذهوله، بخلاف  - صلى الله عليه وسلم –ولى لكونها أبعد عن غفلة النبي أو زمانه وسكت عنه، فرواية السماع أ  
 .(1)الرواية عما جرى في مجلسه وسكت عنه

والأخرى عن فعله، فرواية الصيغة  - صلى الله عليه وسلم –أن تكون إحدى الروايتين عن صيغة النبي  -16 
إلى الاختصاص به  - صلى الله عليه وسلم -لأن ما يفعله النبي  ؛عف الفعلتكون راجحة لقوة دلالتها وض  

 .(2).أقرب من اختصاصه بمدلول الصيغة

 :ةن و أذكل حولات   ذلك فيو ك ن : بالن    للرتن ثانةو       

الدليل  لموافقةالآخر الخب لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على  موافقاً  ينأن يكون أحد الخب  -1  
لتأكد غلبة الظن بقصد مدلوله، ولأن العمل به وإن أفضى إلى مخالفة مقابله وهو دليل واحد فالعمل بمقابله و ، له

، ولأن الدليل الذي مخالفة دليل واحد أولى مما يلزم منه مخالفة دليلينوالعمل بما يلزم معه يلزم منه مخالفة دليلين، 
  .(3)إليهيوافق ظاهر الكتاب تميل النف  

قد استقر و لاهما، وْ لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأ   ؛عمل به الأحمةقد أن يكون أحد الخبين  -2   
 .(4)على متابعتهم والاقتداء بهم -عليه السلام  -لحث النبي  ؛الراشدونلفاء وكذلك الأحمة والخعليه الشرع 

والدليل  ،ع عليهالدليل لأن النطق مجم   على مرجحفالنطق  ؛والآخر دليلاً  طقاً ن   الخبين أن يكون أحد -3   
 .(5)ف فيهمختل  

                                      

 (4/248( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1)

 (4/249) المصدر نفسه( 2)

(، البحر 1/377) (، المستصفى، الغزالي4/264(، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1/85( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )3)
 (8/202المحيط في أصول الفقه، الزركشي )

 (4/264(، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1/85(  اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )4)

 (1/85( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )5)
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لأنه أقوى  ؛ع القول والفعل أولىي يجمفالذ ؛قولًا أو فعلاً والآخر  ،وفعلاً  قولاً  الخبين أن يكون أحد -4   
 .(1)لتظاهر الدليلين

بلغ أفالذي قصد به الحكم أولى لأنه  ؛صد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكمق   الخبين أن يكون أحد -5   
 .(2)في بيان الغرض وإفادة المقصود

على غير سبب أولى ورد  فالذي؛ والآخر ورد على غير سبب ،ورد على سبب الخبين أن يكون أحد -6   
 .(3)والوارد على سبب مختلف في عمومه، لأنه متفق على عمومه

لو قدرنا تقدمه على  نالأن ،تفالنافي مرجح على المثب   ؛والآخر نفياً  إثباتاً  الخبين أن يكون حكم أحد -7   
التأسي  أولى  الذي فاحدتهو  كانت فاحدته التأسي ،على المثبت  المثبت كانت فاحدته التأكيد، ولو قدرنا تأخره 

 .(4)فكان القضاء بتأخيره أولى

 (5):احتياط فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم الخبين أن يكون لأحد -8  

فذهب الأكثر إلى أن  :فيه لفوهذا مما اخت   ،الإباحة   يقتضي والآخر ،يكون أحدهما يقتضي الحظر  أن  ةثوله:   
والوجه في ترجيح ما مقتضاه الحظر أن ملابسة الحرام موجبة للمأثَ بخلاف المباح، فكان أولى ، الحاظر أولى
  .(6)بالاحتياط

                                      

 (1/85( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )1)

 المصدر نفسه( 2)

 ( المصدر نفسه 3)

 (4/261الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )( 4)

 (  1/86في أصول الفقه، الشيرازي ) ( اللمع5)

 (4/260( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )6)
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 :فالنهي من حيث هو نهي مرجح على الأمر ؛والآخر نهياً  أمراً  الخبين أن يكون أحد -9   

فإن أكثر من قال بالخروج عن  اً مطلقكل واحد منهما در كون   فيه الترك أشد، ولهذا لو ق   :طلبالن لأ -أ   
 ع في النهي.عهدة الأمر بالفعل مرة واحدة ناز  

أقل من محامل الأمر لتردده بين الوجوب  -وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير-امل النهي ن مح  لأ -ب   
 والندب والإباحة على بعض الآراء.

واهتمام العقلاء بدفع  ،لب تحصيل المصلحةمر طالأ ن الغالب من النهي طلب دفع المفسدة، ومنلأ -ج   
 .(1)المفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح

 المبيح يترجح على الآمر من أربعة أوجه:ف اً والآخر مبيح آمراً  الخبين أن يكون أحد -10   

 فكان أولى. ومدلول الآمر متعدد ،أن مدلول المبيح متحد -أ   

الآمر بصرفه عن محمله الظاهر إلى المحمل البعيد، والعمل بالآمر العمل بالمبيح تأويل أن غاية ما يلزم من  -ب   
 يلزم منه تعطيل المبيح بالكلية، والتأويل أولى من التعطيل.

أن المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه على تقديرين: على تقدير مساواته للآمر ورجحانه، والعمل بمقتضى  -ج   
 ه على تقديرين يكون أولى مما لا يتم العمل به إلا على تقدير واحد.جيح، وما يتم العمل بالأمر متوقف على التر 

له، والعمل بالآمر  للمكلف لا يختل لكونه مقدوراً  أن العمل بالمبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصوداً  -د   
 .(2)هل يوجب الإخلال بمقصود الترك بتقدير كون الترك مقصوداً 

 :، فالخب يكون راجحاً والآخر خباً  أمراً  الخبين حدأن يكون أ -11  

                                      

 (4/250( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1)

 المصدر نفسه( 2)
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 ن مدلول الخب متحد بخلاف الأمر فكان أولى لبعده عن الاضطراب.لأ -أ    

 .(1)ن الخب أقوى في الدلالة، ولهذا امتنع نسخه على بعض الآراء بخلاف الأمرلأ -ب   

رع، وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود ن العمل يلزمه محذور الكذب في الخب من كلام الشالأ -ج   
 .(2)فكان الخب أولىالأمر، 

 فالخاص مقدم على العام:، والآخر خاصاً  عاماً  الخبين أن يكون أحد -12    

 نه أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب.لأ -أ   

مل بالخاص تعطيل العام بل ن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله، ولا يلزم من العلأو  -ب   
 محذور التعطيل فوق محذور التأويل.و تأويله وتخصيصه، 

بسبب تأويله وصرفه ف ضعف الخصوصأما بسبب تطرق التخصيص إليه، و  يكون ن ضعف العموملأو  -ج   
 .(3)العمومات أكثر من تطرق التأويل إلى الخاص تخصيص إلىتطرق الو عن ظاهره إلى مجازه، 

 :بسبب مقتضاه التحريم أولى الذيف ؛الآخر الوجوبالخب الحظر و  الخبين أحد حكمون أن يك -13    

، وفي الوجوب تحصيل مصلحة التقليل منها أن الغالب من الحرمة إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو -أ   
 .تحصيل المصالح أولى منملازمة للفعل، واهتمام الشارع بدفع المفاسد 

                                      

 (4/250( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1)

 (4/251) صدر نفسهالم( 2)

 (4/255( المصدر نفسه )3)
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من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، فكانت المحافظة عليه أولى، وذلك  ولىقصودها ألحرمة إلى مأن إفضاء ا -ب   
 .(1)لي  كذلك فعل الواجبو لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك 

 اختلف فيه على قولين: فقد :أخف من الآخر الخبين أن يكون حكم أحد -14  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ى ما قال الله تعالى: الأخف أولى؛ لأن الشريعة مبناها على التخفيف عل-أ   

 .(2) [78الحج:]    ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  :أيضاً  ، وقال[185البقرة: ]   ۈ  ۇٴ   ۋ

مصالح المكلفين، والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل  مقصودها ةيعالشر  لأن ؛الأثقل أولى -ب   
ن قصد تحصيل مقصود بفعل من الأفعال م  ، ولأن تأخره عن الأخف ولأن الغالب على الظن إنما هو ،الأخف

 .(3)ه بما هو أخف منه، بل بما هو أعلى منهد تحصيل  قص  ولم يحصل به لا ي  

ضعف دخول التخصيص ي   : أنوالسبب في ذلك ؛صّ على العام الذي خ  يقدم العام الذي لم يخصص -15   
 .(4)والحقيقة مقدمة على المجاز ،زيل عن تمام مسماهالتخصيص قد أ بأن الذي دخله اللفظ، ولأنه يصير به مجازاً 

إلا أن دليل التأويل في أحدهما أرجح من دليل التأويل في الآخر،  مؤولاً  الدليلين أن يكون كل واحد من -16  
 .(5)فهو أولى لكونه أغلب على الظن

                                      

 (4/260م، الآمدي )( الإحكام في أصول الأحكا1)

 (4/263) المصدر نفسه( 2)

 (4/264( المصدر نفسه )3)

 (3/230(، الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين وتاج الدين السبكي )8/189( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )4)

 (4/265مدي ) أصول الأحكام، الآ( الإحكام في5)
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ر، ختلف في تطرق النسخ إليه بخلاف الآخمما يجوز تطرق النسخ إليه، أو قد ا الخبين أن يكون أحد -17  
 .(1)فالذي لا يقبل النسخ يكون أولى لقلة تطرق الأسباب الموهية إليه

والتعارض يكون إما الآخر،  الخب أحدهما ورد على سبب خاص بخلافو ين عامّ  انالخب  أن يكون -18  
 :بالنسبة إلى غيرهأو  بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص

مر به، ولأن : فالوارد على ذلك السبب يكون أولى؛ لكونه أ  نسبة إلى ذلك السبب الخاصض باللتعار فإن كان ا 
إلى أن تأخير البيان عما دعت الحاجة إليه يكون أتم من المحذور اللازم من المخالفة في  المخالفة فيه نظراً محذور 

 الآخر؛ لكونه غير وارد فيها.

: فالعام المطلق يكون أولى؛ لأن عمومه أقوى من عموم مقابله: الخاص تعارض بالنسبة إلى غير السببوإن كان ال
إلى بيان ما دعت الحاجة إليه،  العموم وغلبة الظن بتخصيص ما ورد على الواقعة بها؛ نظراً لاستواحهما في صيغة 

لمخالفة في وإلى أن الأصل إنما هو مطابقة ما ورد في معرض البيان لما مست إليه الحاجة، وعلى هذا فمحذور ا
 .(2)العام المطلق يكون أشد

   

                                      

 (4/266( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1)

 (4/265المصدر نفسه )انظر: ( 2)



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ولالفصل الأ

ن ج ال وفية  في التيوةل ةع الد اس  الت صةلة  لم)
 (ظوهل الأحو  م

 .ةن ج ال وفية  في الجرع سين الأ ل  الم ام الأو ل:

ةن ج ال وفية  في التيوةل ةع ناسخ  الم ام الثوني:
 الحد م وةن  خه.
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 الم ام الأول

 ةن ج ال وفية  في الجرع سين الأ ل 

 أوجه الخطو  في الير لح والخص ص() :المطلب الأول
على أربعة  يختلف المراد من الخطاب في العموم والخصوص باختلاف دلالة اللفظ على المعنى، ويكون هذا  

 أوجه:

 .(1) [62]الزمر:    گک   ک  ک  گ  ، كقوله تعالى:لفظه عام ومعناه عامخطاب  :الأول   

فهذا  [28]الأحزاب:   ھ  ھ  ھ  ے: تعالى كقوله  لفظه خاص ومعناه خاصخطاب  لثوني:ا   
 .(2)لأنه لا يجب على أحد التخيير -عليه السلام -مختص به 

    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی یتعالى: ، كقوله لفظه خاص ومعناه عامخطاب الثولم:    

ې  ې   تعالى: الأمة، بدليل قولهخطاب ، والمراد به -صلى الله عليه وسلم-النبي الخطاب مع[68 الأنعام:]

 .(3)هذه الآيةينزل في الكتاب إلا  ولم [401النساء:]ئا  ى  ى

                                      

 (، 4/331البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )، (1/53(  الرسالة، الشافعي )1)

 (4/332(  البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )2)

 (4/333)(  المصدر نفسه 3)
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ئى  ئى  ی  ی   ئى  ئې  ئې  ئېه تعالى: ل، والمراد به الخصوص، كقو لفظه عامخطاب اللاسع: 

 (1)نعيم بن مسعودهم )الذين قالوا(، والذين قيل لهم هم:  (الناسبلفظ )فإن المراد  [173عمران: ل آ]  ی
 (2).أو أربعة نفر

 

    

                                      

ندق، وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش أسلم في وقعة الخ، عيم بن مسعود بن عامر أبو سلمةنو ( نعيم بن مسعود: ه1)
. أسد الغابة على البصرة هومات نعيم في زمن خلاف عثمان، وقيل: بل قتل يوم الجمل قبل قدوم، يوم الخندق، وخذل بعضهم عن بعض

 (5/328الصحابة، ابن الأثير )في معرفة 
 (  4/333قه، الزركشي )البحر المحيط في أصول الف، (1/58الرسالة، الشافعي )(  2)
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 ةلاتب الجرع()المطلب الثوني: 

الأصول  الجمع بين الأدلة منهج فيه تفصيل من حيث أقسامه وجزحياته ليتضح للدارس أهمية هذا المنهج في   
 فأقسامه هي مراتبه كما يلي:

 أن يكون أحد الدليلين عامّاً والآخر خاصاً.الق م الأول:    

لا صدقة فيما دون خمسة »مع قوله:  (1)«فيما سقت السماء العشر:»-عليه السلام  -قوله ومثال ذلك:     
 لمختار أن يجعل بياناً عموم بالعام، وابتقدير إرادة الللآخر  التعارض واقع لإمكان كون أحدهما نسخاً و  (2)«أوسق
ما دون  ن فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشر ثَ خروجلأ، ولا يقدر النسخ إلا لضرورة له

  .(3)بالتوهم من غير ضرورة هذا إثبات لا سبيل إلىو منه،  النصاب

 الوجوب. لا ينقدح تأويله إلا بقرينةإذ  عن التأويل الظهور بعيداً  واضحأن يكون اللفظ المؤول  الق م الثوني:

أما في نفي ربا الفضل،  فهو كالنص الصريح، (4)«إنما الربا في النسيئة»: -عليه السلام  -قوله  ومثال ذلك:
 وفي هذه الحالة صريح في إثبات ربا الفضل،فهو نص  (5)«لثْ بم   لاً ثْ الحنطة بالحنطة م  »: -السلام عليه  - قوله

الجن ، ويكون قد خرج  هو عند اختلاف« إنما الربا في النسيئة»قوله: فللآخر،  أحدهما ناسخاً يمكن أن يكون 

                                      

( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً 1)
(2/126( ،)1483) 

 (  979(، )2/674( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، )2)

 (1/253انظر: المستصفى، الغزالي ) (3)

 (1596(، )3/1217كتاب المساقاة، باب بيع الطعام م ثْلاً بمثْل )( أخرجه مسلم:  4)

 ( 2255(، )2/758( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات، باب الصرف ومالا يجوز متفاضلاً يداً بيد )5)
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، اً الجمع بهذا التقدير ممكنيكون  الاحتمال، واجة خاصة حتى ينقدح لحين أو على سؤال خاص عن المختلف  
 .(1)أولى من تقدير النسخ اً ديبعكان والمختار أنه وإن  

 .، فيزيد أحدهما على الآخر من وجه، وينقص عنه من وجهنصان عامّان أن يتعارضالق م الثولم: 

من نام عن »، مع قوله ةفإنه يعم الفاحت (2)«نهيت عن الصلاة بعد العصر» :-عليه السلام -قولهومثال ذلك: 
.(4)فإنه يعم المستيقظ بعد العصر (3)«صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

                                      

 (1/253: المستصفى، الغزالي )( انظر1)

-عن أبي هريرة ( بلفظ:825(، )1/566لصلاة فيها )ب صلاة المسافرين وقصرها، باب لأوقات التي نهى عن ا( أخرجه مسلم: كتا2)
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشم ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى » -وسلمصلى الله عليه -أن رسول الله  -رضي الله عنه
 .«تطلع الشم 

 (684(، )1/477ضاحها )الصلاة، باب قضاء الصلاة الفاحتة واستحباب تعجيل ق ( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع3)

 (1/254( انظر: المستصفى، الغزالي )4)
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 المقةد(على المطل  حمل ) لمطلب الثولم:ا

 إن ورود المطلق والمقيد في النصوص طريق للجمع بين الأدلة؛    

 :لا يختلف، أو النصين يختلف حكمإما أن ف :في مسألة مقيدالآخر مطلق و  نصان أحدهما ورد إذاف

 سواء كانا مأمورين أو منهيين، أو أحدهما مأموراً -حمل أحدهما على الآخر، في   ؛النصين فإن اختلف حكم   
 ، لعدم المنافاة في الجمع بينهما ؛-اختلف ، وسواء اتحد سببهما أووالآخر منهياً 

 :لا يتحد، أو النصين يتحد سببأن فإما  فالسبب هو المحكم في إصدار الحكم ؛النصين يختلف حكمإن لم و    

 فظ دالّاً على إثباتهماللا على إثباتهما أو نفيهما، فإن كان ، فإما أن يكون اللفظ دالاً النصين فإن اتحد س ب   
؛ لأن من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق، ومن عدم الخلاف حمل المطلق على المقيد ، وإنما كانفي

 .(1)ولىبالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأ   عمل بالمطلق لم يف  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ    :كقوله تعالى في كفارة الظهار  ،النصين وإن اختلف س ب   

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   : وقوله تعالى في القتل الخطأ [3]المجادلة:   ڎ  ڈ  ڈ

 يلي:حسب ما  فهذا مما اختلف فيه[ 92]النساء:    ٺ

 :تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكن اختلف الأصحاب في تأويله - حمه اللهر  –فنقل عن الشافعي   

 .من غير حاجة إلى دليل آخر مطلقاً ه على التقييد من حملفمنهم    

قتضية الم -العبيدوهي تشوق الشارع إلى تحرير  -بينهما امعةالجعلة العلى  -أي التقييد-ومنهم من حمله  
 ..(2)للإلحاق، وهو الأظهر من مذهبه

                                      

 (3/4) ( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي1)

 (1/43(، اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )3/5) المصدر نفسه( 2)
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 الت و ل() المطلب اللاسع:

ظاهره، وكان الأصل حمله على ظاهره،  صرف اللفظ عنوهو  ،إن التأويل في اللغة هو طريق للجمع بين الأدلة   
، وقد اشترط العلماء شروطاً للظاهر من غير معارض فالواجب أن يعضد التأويل بدليل من خارج، لئلا يكون تركاً 

 للتأويل:

 ثلاث :(1)الآةديالت و ل عند  شلوطأولا : 

 غة العربية وأصول الفقه والتفسير(.اً ضليعاً باللأي أن يكون عالم ).لذلك أن يكون الناظر المتأول أهلاً  -1

لأنه ظاهر فيما صرف عنه ومحتمل لما صرف إليه وهذا الشرط هو في معنى لتأويل ل أن يكون اللفظ قابلاً  -2
 :(2)الزركشيشروط التأويل عند 

 .لوضع اللغة موافقاً  النص أن يكونأ( 

 .عرف الاستعمالموافقاً ل أن يكون النص ب(

  .عادة صاحب الشرعلكون النص موافقاً ي أنج( 

 .(3)وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل

 

                                      

عة، وروى عن أحمد سكن آمد وتفقه به جما، لشافعيا زروني الآمدي الفقيهمحمد بن بيان بن محمد الكا(: هو 455الآمدي )ت  (1)
. طبقات الشافعيين، بن إبراهيم المقدسي فتفقه عليهورحل إليه الفقيه نصر ، بن الحسين بن سهل بن خليفة، والقاضي أبي عمر الهاشمي

 ( 1/435إسماعيل البصري )
وشرح جمع الجوامع  ،سنويومن تصانيفه تكملة شرح المنهاج الإ، الزركشي د اللهمحمد بن بهادر بن عب(: هو 794-745الزركشي )( 2)

 (168-3/167). طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة وتخريج أحاديث الرافعي، للسبكي

 (5/44( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )3)
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على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه  أن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً  -3
لظهور اللفظ في الدلالة من  كان مساوياً   ذا، وإبه اتفاقاً  ولا معمولاً  لا يكون صارفاً  مرجوحاً  وإذا كانإلى غيره، 

 لأن مدار التأويل على أصل غير ترجيح، فغايته إيجاب التردد بين الاحتمالين على السوية، ولا يكون ذلك تأويلاً 
هو )الكلام قد يحمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده(، فيضعف التأويل لقوة ظهور اللفظ أو لضعف دليله 

 .(1)و لقوة ظهور اللفظ وضعف الدليلأ

 أق ولح:   ثلاث  نصلف إلى أحد تأو ل الظوهلو   

وهو أن : فهذا يحتاج فيه إلى إقامة الدليل في موضع واحد :تأويله على معنى يستعمل في ذلك كثيراً  الأول:   

 [33النور: ]   چ  چ  ڇ  ڇ  المراد باللفظ ما حمل عليه، كحمل الأمر في قوله تعالى:

، فيحتاج إلى دليل في أن به الندب كثيراً  لأمر مراداً ندب بدليل جاحز لاستعمال اعلى الوجوب، وحمله على ال 
 المراد به الندب.

فهذا يحتاج فيه إلى أمرين هما: بيان قبول اللفظ لهذا التأويل في  :تأويله على معنى لا يستعمل كثيراً الثوني:    
 .(2)على أن اللفظ هنا يقتضيه وإقامة الدليل، اللغة

 عدمه فلا يصح إلا أن يكون دليل التأويل أقوى من دليل :حمل اللفظ على معنى لا يستعمل أصلالم: الثو   

فإنه يقتضي الطلاق في حال وقت العدة، وهو زمان  [1 الطلاق:]  پ  پ  تعالى: كقوله
 .(3)الطهر

 

                                      

 (3/57( انظر: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )1)

 (5/46) ( المصدر نفسه2)

 (5/46( المصدر نفسه )3)
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 (جمي و طلق الجرع سين الأحو  م وأس و )المطلب الخوةس: 

واختلاف الرواة  ،وذلك لتعارض أحوال الورود ؛تتعلق وتبين سبب هذا الجمع اً ث طرقإن للجمع بين الأحادي   
     :تيحسب التفصيل الآواختلاف المراد ما بين أمر ونهي  ،وتعارض العموم والخصوص ،فيما سمعوه

 : وذلك بأن:الجرع سين الأحو  م المتيو ض  لاختلاف أح الهو أولا :

بعض السامعين  يفرقأخرى، فلا  هذا الشيء سنة فيما يخالفيسن  سنة وفي الشيء -رسول الله - يسنّ -1
 .(1)سنتين مختلفتين فيهما بين اختلاف الحالين اللتين سنَّ 

 آخر في معنىً  ، ويسنّ بعض من سمعها، فيحفظها معنى نصسنة في  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله ويسنّ - 2
السنة،  كالسامع الآخر تلسنة غيرها، لاختلاف الحالين، فيحفظ مخالف للمعنى الأول من وجه ويوافقه من وجه 

 .(2)مختلف شيءٌ  فيه، ولي  ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافاً  فإذا أدى كل  

 وذلك بأن: اللواة فةرو سمي ه:  وا   الجرع سين الأحو  م المتيو ض  لاختلاف ثانةو : 

أنهما  كذلك  وبالتالي يظن، )الآخر دون أن يعلم ذلكويه وير  ،يروي الراوي الحديث وهو يعلم سبب وروده -1
 .(متعارضان

أو ، تاماً عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخب الخب  -صلى الله عليه وسلم-النبي لأسوي  -2
                                .(3)، )وبالتالي يظن أن الروايتين متعارضتان(، فيأتي ببعض معناه دون بعضمختصراً  يؤديه
فيدله  ؛درك المسألةولكنه لم يقد أدرك جوابه و  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي ويحدث الرجل الحديث-3

 .(4)على حقيقة الجواب، بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب

                                      

 (1/213الشافعي ) ( انظر: الرسالة،1)

 ( انظر: المصدر نفسه 2)

 ( انظر: المصدر نفسه 3)

 ( انظر: المصدر نفسه4)
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 الجرع سين الأحو  م المتيو ض  س  ب تيو ض الير لح والخص ص:  ثالثو : 

يقول القول يريد به العام، و  اً عامّ  عربي اللسان والدار، فقد يقول القول   -صلى الله عليه وسلم-رسول اللهبما أن  
 .(1)يريد به الخاص عاماً 

فهو على ظهوره وعمومه، حتى  -صلى الله عليه وسلم-في سنة رسول الله ظاهراً  عاماً كلاماً كان  ما   فكللذلك  
 في الظاهر بعض   بالعمومإنما أريد  :يدل على أنه - وسلم عليه صلى الله –عن رسول الله  ثابتٌ  حديثٌ  ر د  ي  

 .(2)الجملة دون بعض

كل واحد أو   ،والآخر عاماً  اً أحدهما خاصّ أو  ،ينعامّ أو  ،خاصينذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكونا وإ   
 :منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه

رف التاريخ للآخر، فإن ع   ويكون أحدهما ناسخاً  ،د إلا في وقتينر  فهذا لا يجوز أن ي   :فإن كانا خاصين -1   
  .عرف وجب التوقفوإن لم ي   ،بالمتأخرالمتقدم سخ ن  

 .ستعمالهما وجب التوقفا وإن لم يمكن ،عملاإن أمكن استعمالهما في حالين است   :وإن كانا عامين-2   

  .أن يقضى بالخاص على العام الحالةه هذفالواجب في  :والآخر خاصاً  وإن كان أحدهما عاماً -3   

؛ رالآخ   ص بكل واحد منهما عموم  من وجه يمكن أن يخ   من وجه خاصاً  واحد منهما عاماً كل كان    وإن-4   
بت ثْ لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو ترجيح ي ـ  فعند ذلك

 .(3)لأحدهما على الآخر

 

                                      

  (1/213الرسالة، الشافعي )( انظر: 1)

 (1/341( انظر: المصدر نفسه )2)

 (1/35( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )3)
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 :ن عون ف   أح ال النص ص المتيو ض  ةوأو     

وفي العموم بأن يصدق كل منهما  ،في العلم أو الظن مشتركينمتساويين في القوة  النصان أن يكون :الأولالن ع 
 :صورعلى ما يصدق عليه الآخر وله ثلاث 

سواء  ختلاف الجن د اعن لمتأخر المتقدما بعينه فينسخ تأخر ورود أحدهما عن الآخر ويكون معروفاً  الأولى:  
 ،للنسخ هذا إذا كان حكم المتقدم قابلاً . أم أحدهما آية والآخر خباً  ،أم خبين ،آيتين :كانا معلومين أو مظنونين

 .أما إذا لم يقبل النسخ فيتساقطان

حد منهما أن لأنه يجوز في كل وا ؛رجع إلى غيرهماالمتأخر منهما فإن كانا معلومين فيتساقطان وي   جهالة الثونة :  
 .عين الترجيحيتوإن كانا مظنونين  ،ون هو المتأخر  يك

إذا تعذر الجمع لم يبق  أما القول به ن أمكن التخيير بينهما تعيّن إفإن كانا معلومين  :مقارنتهما إمكان الثولث :  
 (1).إلا التخيير

 أو ،العموم ولم يتساويا في القوة يا فييتساو أن  ماإف :في القوة والعموم جميعاً  عدم تساوي النصين :الثوني الن ع
 :ثلاثة صورفهذه  لا في العموم ولا في القوة لم يحصل بينهما تساو  أو  ،يتساويا في العموم والخصوص والقوة

 والآخر أن يكون أحدهما قطعياً  : أيالتساوي في العموم والخصوص مع عدم التساوي في القوة أةو الأولى:   
 .وسواء تقدم القطعي أم الظني ،علمم تقدم أحدهما على الآخر أم لم ي  ل  أع   ي سواءبالقطععمل في   ظنياً:

عامين أو يكونا  ،ظنيينأو  ،قطعيين :في القوة بأن يكونا مع التساويالتساوي في العموم والخصوص  وأةو الثونة :
ا أعم من  أو كان أحدهمفإن كانا عامين :خاصين أو يكونا ،أو من وجه لكن أحدهما أعم من الآخر إما مطلقاً 

الآخر أم ى علم تقدم أحدهما عل وسواء ين من وجه السند أم ظنيينيء كانا قطعامل بالأخص سو ع   الآخر مطلقاً 
له فيما تناوله  لم يعلم إلا أن يعلم تقدم الأعم وورود الأخص بعد العمل به فإن الأخص حينئذ يكون تاركاً 

 .ن عن وقت العملاع تأخير البيالامتن الأخص لا تخصصاً 

                                      

 (214-3/213شرح المنهاج، تقي الدين وتاج الدين السبكي )( الإبهاج في 1)
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 وإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فيصار إلى الترجيح بينهما    

والآخر إباحة وأن يكون  اً في القطعيين لا يمكن الترجيح بقوة الإسناد بل يرجح بكون حكم أحدهما حظر ف
  ،ونحو ذلك والآخر نافياً  أو مثبتاً  والآخر عقلياً  أحدهما شرعياً 

 .جح بقوة الإسنادنيين ير وفي الظ

فإن اختلفا في كل واحد من هذين بأن يكون  :في العموم والخصوص ولا في القوة عدم التساوي :لث وأةو الثو   
فإن كانا ؛ خاصانأو  ،من وجهأو  أحدهما أعم من الآخر مطلقاً ولكن  ؛  عاماً والآخر ظنياً عاماً  أحدهما قطعياً 

الأعم فإنه يخص بالظني عند  عمل بالقطعي إلا إذا كان القطعي هو مطلقاً عامين أو أحدهما أعم من الآخر 
فإنه قد يترجح الظني بما يتضمنه الحكم : إلى الترجيح يصاروإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه ، الأكثرين

وأما إن كانا  ،لحال  هل اأم ج  ،ه القطعي عن الظني أم تقدم   لم تأخر  سواء ع   و أو غير ذلك أو نفياً  من كونه حظراً 
 .(1) ً خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا

 الجرع سين الأحو  م المتيو ض  لاختلاف و في الأواةل والن اه :  اسيو :   

 الاختلاف في الأوامر والنواهي يعده الأصوليون تعارضاً حسب ما يلي:

قوله صلى الله عليه وسلم: ل ة،الأوامر تدل على الوجوب مالم يدل دليل آخر على أنها للندب أو الإباح -1
 لوجب ولو شق بالسواك فدل على أنه لو أمر (2).«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»
فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ فلو لم يقتض الوجوب  اسقني ماءً  :ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده ،عمله

 .(3)لما استحق الذم عليه

                                      

 (3/215( الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين وتاج الدين السبكي )1)

ونقل عن البخاري  ،قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحو  ،(47) (،1/35) باب السواك ،كتاب الطهارة  :أبوداودأخرجه ( 2)
 (3/627لمسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني )المطالب العالية بزواحد ا تصحيحه.

 (1/13للمع في أصول الفقه، الشيرازي )( ا3)
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 ى التحريم مالم يدل دليل آخر على أنها للكراهة أو لمعنى آخر، كما جاء عن الإمام الشافعي:تدل عل النواهي-2
 .(1) (دلالةٌ عنه على أنه أراد به غير التحريم تأتيوما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم، حتى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/216( الرسالة، الشافعي )1)
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 (ةن روةن الدلةلين وعدلح الترجةح س اليرل سكل   ) المطلب ال و  :

أمكن العمل بكل واحد هناك قاعدة أصولية في فهم النصوص المتعارضة تقول: الإعمال أولى من الإهمال إذا     
فإن أمكن ولو من وجه دون وجه  ،لعمل بكل واحد منهماا جح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكنير  ، فمنهما

 .حدهما دون الآخرولى من العمل بألأنه أ   منهما العمل بكل واحد يصار إلى ولكن ،فلا يصار إلى الترجيح

 :يكون على ثلاثة أنواع الدليلين العمل بكل واحد منو    

للتبعيض فيبعض بأن  أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين بأن يكون قابلاً الاشتراك والتوزيع: أي  الأول:   
 يثبت بعضه دون بعض 

 قابل للتبعيض لكهما فإنها تقسم بينهما نصفين لأن ثبوت المي يدبين اثنين تداعياها وهي في دارٌ مثاله:    
 .(1)فيتبعض

متعددة فيحمل  يقتضي كل واحد من الدليلين أحكاماً  أن أي :أن يتعدد حكم كل واحد من الدليلين :الثوني   
 .(2)واحد منهما على بعض تلك الأحكام

أتشهد أن »فقال:  لهلالإني رأيت ا :فقال-وسلم  عليه صلى الله-جاء إلى النبي  عرابياً أما روي أن  :مثاله   
ن في الناس يا بلال فأذّ »نعم قال:  :قال «رسول الله أتشهد أن محمداً »نعم قال:  :قال «لا إله إلا الله
ن يْ فهذا الخب يقتضي ثبوت رمضان بشهادة الواحد ويترتب عليه وجوب الصوم وحلول الدَّ  (3)،«اً فليصوموا غد
وته بقول الواحد كما في وهو معارض للقياس فإنه يقتضي عدم ثب، والعتاق المعلقين به قوع الطلاق المؤجل وو 

                                      

 (8/149(، انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )3/211الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين وتاج الدين السبكي )( 1)

 (8/149المحيط في أصول الفقه، الزركشي ) (، انظر: البحر3/211تقي الدين وتاج الدين السبكي ) ( الإبهاج في شرح المنهاج،2)

 ، وقال: حديث ابن عباس فيه اختلاف.(691(، )3/65الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة )( أخرجه الترمذي: أبواب 3)
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والقياس  ،شيء مما ذكرناه فيحمل الأول على وجوب الصوم ويترتب على عدم ثبوته عدم ترتب ،ساحر الشهور
 .(1)على عدم حلول الأجل والطلاق والعتاق

فتوزع ويحمل كل واحد  :أي مثبت الحكم في موارد متعددة دليلين عاماً أن يكون كل واحد من ال :الثولم    
 .(2)منهما على بعض أفراده

 يرألا أخبكم بخ»قال: -صلى الله عليه وسلم - ما روي عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله :مثاله    
 ؛ثَ يفشو الكذب» - ه وسلم:صلى الله علي-قوله  ، وروي(3) «اسأله  الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن ي  

قال رسول الله  :قال-رضي الله عنه -صين الحعمران بن  روي عنولكن  ،(4)«دستشه  فيشهد الرجل قبل أن ي  
ما يشهدون  ن بعدهم قوماً ثَ إن م   ،ثَ الذين يلونهم ،ثَ الذين يلونهم ،خير القرون قرني»: -صلى الله عليه وسلم-

حقوق الشهادة على حقوق الله تعالى والثاني على  الشهادة على ل علىفيحمل الأو  ؛(5)«ستشهدونولا ي  
 .(6)العباد

 

 

 

                                      

 (3/211( الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين وتاج الدين السبكي )1)

 (8/149 أصول الفقه، الزركشي )(، انظر: البحر المحيط في3/212( المصدر نفسه )2)

 (1719(، )3/1344بيان خير الشهود )( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب 3)

  ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.(2165(، )4/465( أخرجه الترمذي: أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة )4)

 ( 2651(، )3/171ادة جور إذا أ شهد )أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شه (5)
 (8/149(، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )3/212قي الدين وتاج الدين السبكي )( الإبهاج في شرح المنهاج، ت6)
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  الم ام الثوني

 ةن ج ال وفية  في التيوةل ةع ناسخ الحد م وةن  خه

 (وشلوطه أ كون الن خ) :الأولالمطلب 

قبولة عند لكل حكم شرعي شروط وأركان يجب على المكلف أن يعلمها ليتمكن من القيام بها صحيحة م   
 الله تعالى.

 .الناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه ثلاث : أ كون الن خ

 ؛توسع، إذ به يقع النسخ فهو الله تعالى على الحقيقة، وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخاً : ما الناسخأ   
 .كما يقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء

 لخلاف. أو المبين على االحكم المرتفع  أي، عبادةهو ال :والمنسوخ   

 .(1)بالعبادة المزالة المكلف هو المتعبد :والمنسوخ عنه   

 شلوط الن خ:   

 للنسخ شروط عند الأصوليين:

يفعله الناس  فإن كان شيئاً  ؛فعقد ثبت بالشرع، ثَ ر   :أي لا عقلياً  المنسوخ شرعياً الأول: أن يكون الحكم    
 .(2)وإنما هو ابتداء شرع ،لم يكن نسخاً فهذا  ،مرّ  في أول الإسلام إلى أن ح   ر  بعادة لهم، ثَ رفع كاستباحتهم الخم

                                      

 (5/205( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )1)

 (5/216) ( المصدر نفسه2)
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فإن المقترن كالشرط والصفة  :نهعمتأخر  غير مقترن به لكنه عن المنسوخ منفصلاً الثاني: أن يكون الناسخ  

 [187رة: البق]  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ : تعالى ، وإنما هو تخصيص، كقولهوالاستثناء لا يسمى نسخاً 
 .للصوم نهاراً  فلي  ذلك ناسخاً 

المكلف أو جنونه لي  بنسخ، وإنما هو سقوط  الثالث: أن يكون النسخ بخطاب شرعي، فارتفاع الحكم بموت    
 التكليف جملة.

الغاية التي ش رع الحكم لأجلها زوال  هذا الوقت بوقت يقتضي دخول المرفوع مقيداً الحكم  يكون لاالرابع: أ   
 عند وجودها. ، فلا يكون نسخاً ل الحكم بزوالهافيزو 

الضعيف لا يزيل الخام : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، فإن كان أضعف منه لم ينسخه، لأن    
 .القوي

ولا يشترط بالاتفاق أن  ،السادس: أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ، حتى لا يلزم البداء   
لما تناوله المنسوخ، أعني التكرار والبقاء، إذ لا يمنع فهم البقاء بدليل آخر سوى  لاً ظ الناسخ متناو  يكون اللف

 اللفظ، ومن هنا يفارق التخصيص.

 .(1)، مع كونه مشروعاً يكون مما لا يحتمل التوقيت نسخاً  لا، وأالسابع: أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعاً    

 

 

 

 

                                      

 (217-5/216)( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي 1)
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 (ن خج ه السةون و ) الثوني:المطلب 

 عند النسخ تواجهنا أحوال لكيفية تحول الحكم من منسوخ إلى ناسخ وذلك على وجوه:

بقي و ، هسخ رسم  فهذا ن   (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)كآية :  دون الحكم سميجوز النسخ في الر -1    
 .حكمه

 ة أيام،شهر وعشر أسخت بأربعة ثَ ن   ،ة حولاً دّ الع   تناك: فقد  في الحكم دون الرسمالنسخ ويجوز -2    

 [.240]البقرة:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ : تعالى وهو قوله ها باق  ورسم  

 والحكم   سخ الرسم  فن   ؛تلىكان بعشر رضعات وكان مما ي  حيث  كتحريم الرضاع :  ويجوز في الرسم والحكم-3    
  (1).جميعاً 

 : ومن أمثلته:ويجوز النسخ إلى غير بدل -4    

 ،إلى غير بدلة أيام ما زاد على أربعة أشهر وعشر  سخن  ة: فقد لع دَّ ا-أ 

 ،-صلى الله عليه وسلم  -مناجاة النبي تقديم الصدقة بين يدي سخ ن  و -ب

 .(2)بدل غير سخت إلىمن الأحكام التي ن   هاغير و  

 .بلة من بيت المقدس إلى الكعبةكنسخ الق    :ويجوز النسخ إلى بدل -5    

من  للعشرة المسلم في الحرب كنسخ مصابرة الواحد:  من المنسوخ أخفَّ  حكم إلى حكم نسخويجوز  -6    
 . )وذلك في سورة الأنفال(.ينإلى اثن الكفار

                                      

 (1/58( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )1)

 (3/135الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )( 2)
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وجوب ثَ نسخ إلى  ،وبين الفطر الصوم بين اً مخيرَّ  المكلف كانإذ  كالصوم :  منه ثقلويجوز إلى ما هو أ-7     

 .(1) [185]البقرة:  ہ ۀ  ہ  ہ  ہ    بقوله عز وجل: الصوم

 العقلي، والجواز الشرعي:هو الجواز منه  ثقلهو أ نسخ الحكم يكون إلى ما جوازوالدليل على   

سوى  ال في العقل، ولا معنى للجاحز عقلاً وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم عنه لذاته مح   :الجواز العقلي -1  
لا يمتنع في العقل أن ، و لأن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء ؛تنعاً هذا، فرفع حكم الخطاب بعد ثبوته لا يكون مم

 .(2)تكون المصلحة في نسخ الحكم دون بدله

من ذلك أن الله تعالى أوجب في ابتداء الإسلام الحب  في البيوت ف ؛وقوع ذلك في الشرع :لجواز الشرعيا-2
بالحجارة في حق ر وبالرجم كْ يب عن الوطن في حق الب  ه بالضرب بالسياط والتغر خ  س  على الزنا، ون   والتعنيف حداً 

 .(3)من الأول وكل ذلك أثقل   ؛صوم عاشوراء بصوم رمضان خ  سْ ن   ومن ذلك أيضاً  يب،الثَّ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  كقوله تعالى: :  ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة-8      

 .(4)ذلكبيح لهم ثَ أ   ،عليهم المباشرة   مر ح   ،[187]البقرة:     ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 

 

 

                                      

 (1/58( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )1)

 (3/135الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي ) (2)

 (3/137) المصدر نفسه( 3)

 (1/58( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )4)
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 (ةو يج ز سه الن خ وةو لا يج ز) الثولم:المطلب 

 إن الأدلة والنصوص التي يجوز النسخ فيها هي الكتاب والسنة حسب ما يلي قولاً وفعلًا:

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ لقوله تعالى: :يج ز ن خ الكتو  بالكتو  أولا :

 .(1) [106: ]البقرة

وهكذا سنة رسول الله، لا ي نسخها إلا وفي هذ المعنى يقول الإمام الشافعي: ): ال ن  بال ن يج ز ن خ  ثانةو :
نَّ فيما أحدث الله إليه، حتى سسنةٌ لرسول الله؛ ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه، غير ما سنَّ رسول الله: ل  

 .(2) (للتي قبلها مما يخالفهاي بينّ  للناس أن له سنةً ناسخة 

 وهي على أربعة أوجه: 

 .نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة -1    

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا  »:نسخ خب الواحد بخب الواحد كقوله عليه الصلاة والسلام -2   
 (5).الرابعة فلم يقتلهإليه من شربها  لثَ حم  ،(4) «الرابعة فاقتلوه فإن شربها»ر: وقال في شارب الخم، (3)«فزوروها

                                      

 (1/59في أصول الفقه، الشيرازي ) ( اللمع1)

 (1/106( الرسالة، الشافعي )2)

 ( 977( )2/672ربه في زيارة قب أمه )-صلى الله عليه وسلم-أخرجه مسلم: كتاب الجناحز، باب استئذان النبي( 3)

لإسناد صحيح على هذا ا(، وقال: 8115(، )4/413)-رضي الله عنه- هريرةأخرجه الحاكم: كتاب الحدود، وأما حديث أبي( 4)
 الذهبي.، ووافقه شرط مسلم ولم يخرجاه

 (3/331( المحصول، الرازي )5)
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 .(1)نسخ خب الواحد بالخب المقطوع ولا شك فيه -3   

 .(2)نسخ الخب المتواتر وهو جاحز في العقل غير واقع في السمع -4  

 ةن أة  : تيوجوء في قضة  الن خ سق ل الصاوبي ةو يأ    

 .(نسخت عنكم كذا): -يه وسلم صلى الله عل -أن يقول الصحابي: قال رسول الله  -أ   

 .يخالف الحديث، فلا يقتضي نسخ النص سواء انتشر أم لا إذا قال قولاً  -ب   

 (م  الفرج)كخب   للمعتاد الشرعي ناسخاً  فيكون :للعادة ، والآخر موافقاً كون أحد الحكمين شرعياً   -ج   
ما كان في العقل، فإن الموافق للعقل لم يرد بعد لى ه إه، ورد  نسخ   د  ر  الشرع بتقرير الوصف، ثَ ي  لأنه يجوز ورود 
 .(3)نقل حكمه

  : اختلف الشافعية في هذا النسخ بين مجيز ومانع له على قولين:ن خ ال ن  بالقلآن ثالثو :

 .(4)الإمام الشافعي وهو قول : لا يجوزالأول   

 والدليل على عدم الجواز من المنقول:   

                                      

 (3/332( المحصول، الرازي )1)

 (3/333) المصدر نفسه( 2)

 (5/325( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )3)

 (1/110)( انظر: الرسالة، الشافعي 4)
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   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ للقرآن فقال تعالى:  بياناً  أن الله تعالى جعل السنة   
  .(1)للسنة فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بياناً  [،44]النحل:

جاز عند  يؤثر عن رسول الله السنة الناسخةلو جاز أن يقال: قد سن رسول الله ثَ نسخ سنته بالقرآن، ولا ف   
 .آية الوضوء نسخت المسحون أن تك في المسح على الخفين:ذلك 

  .(2)كل حديث عن رسول الله، بأن يقال: لم يقله، إذا لم يجده مثل التنزيل  دَّ ر   هذا النسخ جازولو    

 فمن وجهين: على عدم الجواز المعقول الدليل منو    

مهم أن ته لإيهاوعن طاع -صلى الله عليه وسلم-أنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبي  -أ   
 .الله تعالى لم يرض ما سنه الرسول، وذلك مناقض لمقصود البعثة

ليست  السنةو نب ومحرم تلاوته على الج   لأن القرآن معجزة ومتلو   :أن السنة ليست من جن  القرآن -ب   
، لعقله لها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل اوإذا لم يكن القرآن من جن  السنة امتنع نسخ  ، كذلك
 .(3)وبالعك 

 (4)نسخ السنة بالقرآن: والثاني: يجوز   

 .(5)ولىن يجوز بالقرآن أ  ل   ف   ،فإذا جاز نسخ السنة بالسنة ؛أن القرآن أقوى من السنةوالدليل على الجواز:    

                                      

 (1/59( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )1)

 (1/110( انظر: الرسالة، الشافعي )2)

 (3/151الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )( 3)

 (1/59( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )4)

 ( المصدر نفسه 5)
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   :قوله تعالىوالدليل على ذلك:  لا يج ز ن خ القلآن بال ن :  اسيو :

يثاب على تلاوة السنة كما يثاب ولا  ،والسنة ليست مثل القرآن .[106البقرة: ]ڀ  پ  ڀ  ڀ
 .(1)مثله تليس اكما في لفظ القرآن فدل على أنه  هاولا إعجاز في لفظ ،على تلاوة القرآن

 .(2)ن خ الق ل بالفيل والفيل بالق للأنهما كالقول مع القول وكذلك  :يج ز ن خ الفيل بالفيل خوة و :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/60( اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )1)

 (1/59) المصدر نفسه( 2)



50 

 

  

 (هكةفة  اليلم سو  طلق ةيلف  النوسخ ةن المن  خ) :اللاسعالمطلب 

، وبما أن أو تثقيلاً  النسخ طريق للتدرج في إصدار الأحكام حسب طبيعة المكلفين وحالهم؛ فقد يكون تخفيفاً    
ذا ما سنبينه فيما النسخ هو أحد العلوم الأصولية في الفقه الإسلامي لابد من الإحاطة بطرق وكيفية معرفته، وه

 يلي:

وهو معرفة  ،[66الأنفال:]   ڱ  ڱ   ں  ں  ل:كقوله عز وج  لعبارةيعلم النسخ بصريح ا أولًا:   
 .(1)أي أن يوجد لفظ النسخ في العبارة إما بأن يقول: هذا منسوخ أو ذاك ينسخ هذا باللفظ:

 ، ويكون التأخير في الأخبار كما يلي: التعارض عندبتأخير أحد اللفظين عن الآخر  النسخ يعلم ثانياً: 

 .(2)«اعن زيارة القبور فزوروه كنت نهيتكم»:-صلى الله عليه وسلم- يعلم التأخير في الأخبار بالنطق كقوله-أ

الأمرين من رسول الله  كان آخر  »كما روي أنه   خب آخر؛نزل بعد  الخب أن هذا: ويعلم بأخبار الصحابة-ب
  .(3)«الوضوء مما مست النار رك  صلى الله عليه وسلم: ت

 -رضي الله عنهما-كابن مسعود وابن عباس  -صحبة الآخر من صحبة راوي أحد الخبين أقدم  تإذا كان-ت
أن  فيجوز -صلى الله عليه وسلم-لم يجز نسخ خب الأقدم بخب الأحدث، لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله 

 كانتأرسله عمن  قد ، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث للخب حدثبعد سماع الأ الأقدم رواية ما سمع يكون
 سخ مع الاحتمال.يجوز الن ولكن ،ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدمأقدم ، صحبته 

                                      

 (3/377لمحصول، الرازي )(، انظر: ا1/61ظر: اللمع في أصول الفقه، الشيرازي )( ان1)

  (46تخريجه )صسبق ( 2)

قال الحافظ: قال ابن حجر العسقلاني: و  ،(192) ،(1/137باب في ترك الوضوء مما مست النار ) ،كتاب الطهارة  :أخرجه أبو داود( 3)
    (2/273) ، ابن حجر العسقلانياديث المختصرموافقة الخب الخب في تخريج أح .هذا حديث حسن
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أن  :بن علي ق  لْ مثل ما روى ط   روايته للخبأسلم بعد موت الآخر أو بعد  قد إذا كان راوي أحد الخبين -ج
وروى أبو  ،(1)ب منه الوضوءكر وهو يبني مسجد المدينة فلم يوج  الذَّ  سئل عن م ّ -ه وسلم صلى الله علي -النبي
نسخ حديث فيحتمل أن ي   -وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد-إيجاب الوضوء  -رضي الله عنه-(2)هريرة
نسخ لجواز أن يكون لا ي  هذه القصة فنسخه، ويحتمل أن  بحديثه لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد (3)طلق

 .(4)هإسلام   سبققد سمعه قبل أن يسلم وأرسله عمن 

 ؛فهو أن يأتي بنقيض الحكم الأول أو بضده مع العلم بالتاريخ :غير اللفظب المعرفة: ثالثاً 

سخ لثبات الواحد للعشرة فإنه ن   [66الأنفال:]             ڱ  ڱ   ں  ں : قوله تعالى :مثال النقيضف   
  ،ورن التخفيف نفي للثقل المذكلأ

 .(5)لكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدساالتحويل من قبلة إلى أخرى لأن التوجه إلى  :ومثال الضد   

 :باللفظ أو بغيره فيعلم التاريخ أما   

 .الخبين قبل الآخرالراوي: أحد كما إذا قال :  للفظفالعلم با   

     

                                      

قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في و  ،(182)(، 1/131) باب الرخصة في ذلك ،كتاب الطهارة  :رجه أبوداودأخ( 1)
 (1/131سنن الترمذي، الترمذي )هذا الباب. 

بن عباس عنه ولده المحرر، بمهملات، ومن الصحابة ابن عمر وا روى، أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشّرىهو (: 57أبو هريرة )ت ( 2)
وألزمهم له صحبة على شبع بطنه، فكانت يده مع يده يدور  -صلى اللََّّ عليه وسلم -كان من أحفظ أصحاب رسول اللََّّ ،  ر وأن وجاب

 (362-7/348ني ). الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلامعه حيث دار إلى أن مات، ولذلك كثر حديثه
. من اليمامة فأسلموا -الله صلى الله عليه وسلم-لق وكان من الوفد الذين قدموا على رسول طلق بن علي بن طهو طلق بن علي: ( 3)

 (  3/91أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير )

 (1/61اللمع في أصول الفقه، الشيرازي ) (4)

 (3/377المحصول، الرازي ) (5)
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 :جوهغير اللفظ فعلى و ب العلم وأما   

 .نة كذا وهذا في سنة كذاهذا الخب ورد س   الراوي: أن يقول -أ   

زاة بدر والآخر كان هذا في غ    :والآخر بالعك  كما لو قال :التقدم معلوم   أن يعلق أحدهما على زمان   -ب    
 .بعدها نزلت الهجرة والأخرى وهذه الآية نزلت قبل ،حدفي غزاة أ  

 رجلٌ  ر  الآخ   الخب   ويروي -صلى الله عليه وسلم -متقدم الصحبة لرسول الله رجلٌ  د  الخبينأن يروي أح -ج
يقتضي أن  هذاف ؛ر بصحبتهالآخ  الراوي متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول للرسول عليه السلام عند ابتداء 

هذا  أما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصحَّ  ،يكون خب الأول متقدماً 
 .(1)الاستدلال

ما ورد في  فيستدل بذلك على أن ،الخب فيع الأمة على خلاف ما ورد م  بالإجماع وهو أن ت   النسخ يعلمرابعاً: 
 .(2)لأن الأمة لا تتمع على خطأ ، وذلكمنسوخ هذا الخب

 .(3)المال إجماع الصحابة، كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراء، ونسخ الزكاة ساحر الحقوق في مثال ذلك:

 .(4) خامساً: معرفة النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم 

نقل الراوي الصحابي تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر، إذ لا مدخل للاجتهاد فيه، كما لو روي أن  سادساً:
 .(5)للمتقدم رع بمكة، والآخر بالمدينة، فإن وجد مثال هذا فلا بد أن يكون المتأخر ناسخاً أحدهما ش  

                                      

 (3/378لمحصول، الرازي )ا (1)

 (1/61لشيرازي )اللمع في أصول الفقه، ا( 2)

 (5/319( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )3)

 (5/318) المصدر نفسه( 4)

 (5/320) المصدر نفسه( 5)



 

 

 

 لفصل الثونيا

التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع )
أس ا  الط و ة  ظوهل الأحو  م في كتو  الط و ة

 (وال ض ء

 .النجوس و تط ير الأحو  م  الم ام الأو ل:

  ءأحو  م تتيل  بال ضالم ام الثوني: 
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 الم ام الأول

 أحو  م التط ير والنجوس 

 (فأحو  م تط ير الخالمطلب الأول: )

اختلف الشافعية مع الفقهاء في كيفية تطهير النجاسة باختلاف فهمهم للحاديث الواردة في هذا الشأن، 
 والأحاديث التي خالف الشافعية ظاهرها هي: 

إذا وطئ أحدكم سنيله الأذى »:قول-علةه وسلم  اللهصلى -عن النبي -  ض  الله عنه- أبي هل لةعن    
 .(1)«فإن الترا  له ط   

إذا وطئ الأذى بخفةه، »بمينوه قول: -صلى الله علةه وسلم-عن النبي - ض  الله عنه- عن أبي هل لة   
 .(2)« فط   همو الترا

)ظاهر( الحديث يدلّ وة بالإزالة، وجه الاستدلال: دل الحديثان على أن التراب ي طهر ما في النعل من النجاس   
   .(3)ومثلها الخفّ  ،على أن النعل إذا أصابتها نجاسة ولو رطبة تطهر بدلكها بالأرض

 .(4) ()يشترط لرفع الحدث والنج  ماء مطلق )النجم ال هوج(:جاء في    

                                      

ن لم س  بي هريرة ح  ( قال ابن الهمام: حديث أ385)(، 1/286) كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل  :أخرجه أبو داوود( 1)
  (2/202) ، المباركفوريشكاة المصابيحفيه.  مرعاة المفاتيح شرح ميطعن 

. وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح(، 386(، )1/287أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل )( 2)
 (3/268، السبكي )شرح سنن الإمام أبي داودالمنهل العذب المورود 

 (267-3/266) لسبكيا ،اودالعذب المورود شرح سنن الإمام أبي دالمنهل ( 3)

 (1/223)لدميري ا ،النجم الوهاج في شرح المنهاج( 4)
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فهو  ؛لا بالماء المطلقأن رفع الحدث وإزالة النج  لا يصح إ :وأما حكم المسألة وهو) )المجر ع(:جاء في     
 .(1) (مذهبنا لا خلاف فيه عندنا

 أق ال الفق وء   
إلى جواز تطهير النجاسة بالماء -وفي رواية عن الحنابلة - رحمهما الله وأبو يوسفذهب الإمام أبو حنيفة -1   

 . الوردوبكل ماحع طاهر كالخل وماء 

 إذا أصابه نجاسة فإنه يطهر بشروط: الخفن وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة إلى أ   

إلا إذا التصق به من  -وإن جف-لأن ما لا جرم له لا يطهر بالدلك : جرم أن يكون له الشرط الأول:   
 التراب أو رمل فجف بعد ذلك.

في لأن ما له جرم من النج  إذا أصاب الخف ولم يجف لا يطهر بالدلك إلا  أن يكون جافاً: الشرط الثاني:   
 لعموم البلوى. فإنه يطهر إذا كان رطباً  رواية عن أبي يوسف

اً، وهو قول الحنابلة، وعنهم أيضاً: يطهر ر اتفاقلأنه بالغسل يطه حصراً  بالدلك التطهير الشرط الثالث:   
  .(2)بالغسل بالماء قياساً على الثوب، وعنهم قول ثالث: ي غسل من البول والغاحط لفحشهما وتغليظ نجاستهما

ثلاثة شروط في  في جواز استعمال غير الماء في إزالة النجاسة الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة واشترط   
 :الماحع

 كالدب  ونحوه لا يجوز.  بقاً  ديسيل كالخل ونحوه، لأنه إذا كان نجساً  كونه ماحعاً الشرط الأول:     

 .لنجاسةلا يزيل ا لأن النج  أن يكون الماحع طاهراً الشرط الثاني:    

                                      

 (1/92)لنووي االمجموع شرح المهذب ( 1)

 (314-2/313الشرح الكبير، ابن قدامة ) ، انظر:(1/707، العيني )الهدايةالبناية شرح ( انظر: 2)
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     .(1)أن يكون الماحع الطاهر مزيلاً كالخل وماء الورد ونحوهماالشرط الثالث:      

إلى أن النجاسة لا تطهر  -في المعتمد عندهم-وذهب الإمام محمد وزفر من الحنفية والمالكية والحنابلة  -2   
 . (2) إلا بالماء ووافقوا الشافعية في ذلك

 الأ ل    

 الفقهاء في المسألة لابد من عرض أدلتهم: أقوالعرض د بع   

   بمو  ل : استدل ال وفية  وةن وافق م على إزال  النجوس  بالموء  ون غيرهوأولا :    

 [11الأنفال: ] ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ قوله تعالى:  -   
 وجه الاستدلال: استدل بها من وجهين:    

 .(3)فلو شاركه غيره فيه لبطلت فاحدة الامتنان ؛مخرج الفضيلة للماء والامتنان بههذا : أن الله تعالى أخرج الأول   

 تنبيهاً  ذلك الماحعات، ليكون نىلنص على أد ى الماءالثاني: أنه لو أراد بالنص على الماء التنبيه على ما سو    
 .(4)بالحكم ه مختصلم أنفلما نص على الماء وعلى أعلى الماحعات ع   ،على أعلاها

 

                                      

الشرح الكبير، ابن قدامة (، انظر: 1/699) ، البابرتية شرح الهدايةالعناي(، انظر: 704-1/703) ، العينيالهدايةاية شرح البن( 1)
(2/275) 

الإنصاف في معرفة الراجح من انظر: (، 1/162)لقرطبي ا ،الكافي في فقه أهل المدينة(، انظر: 1/36)لزبيدي ا ،الجوهرة النيرةانظر: ( 2)
 (1/309) رداويلما ،الخلاف

العناية شرح (، انظر: 1/96، انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )(1/44، الماوردي )م الشافعيفي فقه مذهب الإما يربالحاوي الك( 3)
 (1/193)لبابرتي ، االهداية

 (1/44، الماوردي )في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي الكبير( انظر: 4)
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 .(1)بال في المسجد لما الأعرابيوب من الماء على بول بصب الذَّن–صلى الله عليه وسلم  -أمر رسول الله -   

ساتالمتنعلى أ نَّ الأرض يجب في تطهيرها الماء كغيرها من وجه الاستدلال: دل الحديث     وهذا أمر يقتضي  ،جّ 
 .(2)الوجوب

صلى الله عليه -أنها قالت: سألت امرأة رسول الله  -عنهاالله رضي -عن أسماء بنت أبي بكر الصديق-   
-فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله  -وسلم

 . (3)«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثَ لتنضحه بماء، ثَ لتصل فيه»: -صلى الله عليه وسلم

لأنه عليه الصلاة والسلام أمرها بإزالة الحيضة  ؛النجاسةعلى تعيين الماء في إزالة وجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(4)بشرط لم يسقط إلا بوجود ذلك الشرط الأمر إذا ورد مقيداً و  ،به، ولا فرق بين النجاسات إجماعاً 

 .(5)ء، كرفع الحدثتوز بماحع غير المالا فوجب أ :شرعية طهارةً  كون  الطهارة-   

  .(6)سل من الجنابةيجوز بماحع غير الماء كالغ   لافوجب أ اً:غسل مفروضكون ال-   

                                      

 ،(2/277(، الشرح الكبير، ابن قدامة )1/462ري )(، شرح التلقين، الماز 1/67نهاج، ابن حجر الهيتمي )شرح المتحفة المحتاج في ( 1)
فلما  -صلى الله عليه وسلم -جاء أعرابي فبال في طاحفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي)قال: أن  بن مالك وهذا معنى حديث 
، باب يهريق الماء على البول (. أخرجه البخاري: كتاب الوضوءب من ماء فأهريق عليهبذنو  -صلى الله عليه وسلم-قضى بوله أمر النبي 

(1/54( ،)221) 

 (2/277) ، ابن قدامةالشرح الكبير(، 1/109( البدر التمام شرح بلوغ المرام، اللاعيّ )2)

أخرجه البخاري: ، (2/276) ابن قدامة ،الشرح الكبير (،1/92) شرح المهذب، النووي المجموع، (1/462) ، المازريشرح التلقين( 3)
 (307( )1/69ب غسل دم المحيض )كتاب الحيض، با

 (1/45) في فقه مذهب الإمام الشافعي الكبير الحاوي(، 2/463) الملا الهروي( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 4)

 (1/204) ، ابن مفلحفي شرح المقنع المبدع، (1/45) ، الماورديفي فقه مذهب الإمام الشافعيالكبير  الحاوي( 5)

 (1/45) ، الماورديفي فقه مذهب الإمام الشافعي الكبير الحاوي( 6)
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ولو وجد  -أي النجاسة-بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها: ن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدثولأ-   
 . (1)من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها

 لأن للماء نوعين من التطهير:و -   

 .تطهير غيره بالمباشرة(2.        تطهير نفسه بالمكاثرة (1

انتفى عن الماحع تطهير نفسه بالمكاثرة. وجب أن تنتفي عن الماحع تطهير غيره بالمباشرة،  عندما وبيان ذلك:
على تطهير المكاثرة، ولأن كل ما  أنه أحد نوعي التطهير فوجب أن ينتفي عن الماحع قياساً والسبب في ذلك: 

 ؛، وكالماء عكساً الماحع طرداً  :نج  بوروده على النجاسة بكل حال كغيرهتبورود النجاسة عليه بكل حال  ج تن
، وعلى بدنه نجاسة، ووجد من من كان محدثاً  والدليل على ذلك: أنه من رفع الحدث  ىولأن إزالة النج  أعل

ز استعمال الماحعات في رفع الحدث وهو يجالماء ما يكفي أحدهما لزمه استعماله في النجاسة دون الحدث، فلم 
 .(2)فالأولى ألا يجوز استعماله في إزالة النجاسة لأنه أغلظهما حالاً  أخف الأمرين حالاً 

ن لأ، يتنج  بأول الملاقاة، والنج  لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة الماحع لأنو -   
وساحر هذه الماحعات لا نص فيها  ،لأجل الضرورة وللنظافة وسرعة اتصاله س؛الحكم في الماء ثبت بخلاف القيا

 ،فبقي على أصل القياس

 .(3)على النجاسة الحكمية ولأن النجاسة الحقيقية تمنع جواز الصلاة فلا تزول بغير الماء قياساً -  

كان ثبوته لا لمعنى إلحاق غيره   ، فإذاً فلو ألحق به غيره في الطهورية كان لمعنى :ن الماء طهور شرعاً لا لمعنىولأ-   
 :الحكم والحقيقةعلى أن الماء طهور لا لمعنى،  والدليل ؛به

                                      

 (1/96( المجموع شرح المهذب، النووي )1)

 (1/45) الماوردي، في فقه مذهب الإمام الشافعيالكبير  الحاوي( انظر: 2)

 (1/193)لبابرتي ا ،دايةالعناية شرح اله، (1/705) ، العينيالبناية شرح الهداية( 3)
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كذلك في النجاسة، وهذا لأن عمل هذا الوصف بنفي ،  فلن طهورية الماء في الحدث لا لمعنى: الحكمأما -
 ين فكذلك في الآخر.لأحد المحمحلين، فإذا لم يكن لمعنى في 

لأن معنى الطهور هو الطاهر في ؛ فلنه لو كان معلولًا كان معلولًا بعلة الإزالة، وهذا لا يجوز :قةالحقيوأما -
  امتزج نفسه المطهر لغيره، وصفة تطهيره لغيره إنما توجد عند اتصاله بذلك الغير، وإذا اتصل بالمحل النج  

الطهورية  تعليل   سه لا يكون مطهراً لغيره فدل ، وما لا يكون طاهراً في نف  نج  بالنج    ، والماء الممتزجبالنج  
 .(1)أنه طهور شرعاً لا لمعنى، وبطل إلحاق ساحر الماحعات به ي، فبقبه بالإزالة باطلٌ 

أن الغرض بها زوال عين فيجب قصرها على مورد الشرع فيها بتخصيص  ع لممعناها  معقولٌ  عبادةً  ما دامت- 
 .(2)م الغرضأولى من الاسترسال على حك هوالنصوص و 

ج از تط ير النجوس   على و وا   عن الحنوسل  - حم رو الله-استدل الإةولح أس  حنةف  وأس    سف ثانةو :   
 :بال لوط التي ذكلوهو وسته نجوس وإلى ج از تط ير الخف بالدلك إذا أص، سكل ةوئع طوهل

 . (3)بأحاديث المطلب-   

 .(4)«المني والدم والبول الثوب من إنما يغسل»قوله عليه الصلاة والسلام: -   

                                      

 (43-1/42، السمعاني ) الإمامين الشافعي وأبي حنيفةالاصطلام في الخلاف بين( 1)

 (1/462شرح التلقين، المازري )( 2)

 (2/313(، الشرح الكبير، ابن قدامة )1/709) ، العينيالبناية شرح الهداية( 3)

ناقة لي، فتنخمت، ال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي قعمار وهذا جزء من حديث  (1/60)لقدوري ا ،التجريد( 4)
عمار، ما نخامتك ولا دموع  يا»: -صلى الله عليه وسلم-فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي 

مسند  و يعلىأخرجه أب ،«حط والمني من الماء الأعظم والدم والقيءعينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغا
بن حجر ، افي تخريج أحاديث الرافعي الكبير(، وقال البيهقي: حديث باطل. التلخيص الحبير 1611( )3/185عمار بن ياسر )

  (1/173)العسقلاني 



60 

 

  

المغسول به لأنه في  سل ثبت عمومسلًا، ومتى ثبت عموم الغ  عام في كل ما سمي غ  وجه الاستدلال: الحديث    
  .(1)مضمونه

 .(2)«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » -صلى الله عليه وسلم  -النبي قول -   

  .(3)فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل سل،أطلق الغ  وجه الاستدلال:   

يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله -   
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله 

صلى الله عليه  -ا، فقال رسول الله قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالن «كمما حملكم على إلقاحكم نعال»
، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، راً ذ  أتاني فأخبني أن فيهما ق   -عليه السلام  -إن جبيل »: -وسلم 

  .(4)«فيهما يصلّ أو أذى فليمحه ولْ  فإن رأى في نعليه قذراً 

  .(5)على أن مسح النعل في التراب مطهر له من النجاسةدل الحديث  وجه الاستدلال:   

ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من » قالت:-رضي الله عنها  -عاحشة  عن-   
  .(6)«ريقها فقصعته بظفرهادم الحيض قالت ب  

                                      

 (1/60لقدوري )ا ،( التجريد1)

 (2/275بير، ابن قدامة )الشرح الك ،(172( )1/45الذي يغسل به شعر الإنسان ) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب الماء( 2)

 (1/9( المغني، ابن قدامة )3)

. ، ووافقه الذهبيقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمو  ،(650( )1/485)أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل ( 4)
 (2/313بن قدامة )الشرح الكبير، ا(، 1/709) ، العينيناية شرح الهدايةالب(، 1/391المستدرك على الصحيحين، الحاكم )

 (5/41( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )5)

  (1/706) ، العينيالبناية شرح الهداية، (312( )1/69ب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ): كتاالبخاري أخرجه( 6)
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وإن  ،وهو إجماع المسلمين ،الدم نج فإن ؛ اءجواز إزالة النجاسة بغير المعلى وجه الاستدلال: دل الحديث    
 ولو كان الدم لا يطهر بالدلك بريقها لكان ذلك تكثراً  ،إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل المراد الاتقاء

 .(1)للنجاسة

  .(2)، فجاز إزالة النجاسة به، كالماءلعين النجاسة وأثرها طاهر مزيلالاحع الم-  

 ةنوق   الأ ل  

 مناقشة الأدلة بعد عرضها فأقول: بد منلا   

فقد  (تنضحه بماءرصه، ثَ لْ تقْ فلْ سألت امرأة....) -صلى الله عليه وسلم-بحديث النبي وأما استدلالهم -   
طهير، كما أن ذكر الأحجار لا يدل على اختصاصها تذكر الماء لا يدل على اختصاصه بالبأن  ن قش:

 بالاستنجاء.

ا، وما سواه مكروه إزالة النجاسة به، فلم يأمرها بما يضر ويكره لها، ن الماء أعم وجودً وفاحدة التخصيص: أ   
 .(3)ولأنه إذا أزاله بالخل لم يبق دم فلا تنصرف الكناية إليه

رة المعنى في طها: بأن ن قشفقد  توز بماحع غير الماء، كرفع الحدثلا طهارة شرعية فوجب أوأما قولهم:  -  
 لم تختص بجن ، ولأن وبماحع ج  إذا وقعت بجامداختصت بجن ، وطهارة الن   وبالماحع بالجامد الحدث إذا وقعت

لم معناها، وهو الإزالة، وإزالة النجاسة ع  ، عبادة لم نعلم معنى وجوبها، فاختصت بما نص الله عليه رفع الحدث
 (4)فجاز بكل ما يزيلها.

                                      

 (3/281القاري شرح صحيح البخاري، العيني ) ( عمدة1)

 (1/204) ، ابن مفلحالمبدع في شرح المقنع(، 1/61ريد )( التج2)

 (1/62( التجريد، القدوري )3)

 (1/63)( المصدر نفسه 4)
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يصلي بأصحابه...  -صلى الله عليه وسلم-ا رسول اللهالشافعية حديث المطلب وحديث )بينمناقش وقد -   
الأذى المذكور ( فقالوا: فيهما يصلّ يمحه ولْ فلْ  أو أذىً  فإن رأى في نعليه قذراً ؛ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر

 .(1)محمول على مستقذر طاهر كمخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكوك فيه

بأن مثل  ف جةب عنهدانا الا ثوب واحد تحيض به( )ما كان لإح -ارضي الله عنه- (2)وأما حديث عاحشة-   
ولهذا  ،رد عاحشة غسله وتطهيره بالريقأو لم ت   ،ويكون عفو، بل تصح الصلاة معه، هذا الدم اليسير لا تب إزالته
عنه  معفو ولكنه، كما كان  ظره فيبقى المحل نجساً وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح من، لم تقل كنا نغسله بالريق

 .(3)لقلته

لغسل فيه وفي غيره من ا: بأن ن قش( فقد في إناء أحدكم فليغسله سبعاً  إذا ولغ الكلب)وأما حديث -   
ولا يعرف  ،الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء لأنه المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الإطلاق

 .(4)الغسل في اللغة بغير الماء

 ؛هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط في إزالة النجاسة بما عدا الماء ف موس ب اختلا- 
فمن لم يظهر  فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها أم للماء في ذلك مزيد خصوص لي  بغير الماء؟

يد بهذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بساحر الماحعات والجامدات الطاهرة، وأ

                                      

 (1/97( المجموع شرح المهذب، النووي )1)

صلى الله عليه -نت الصديق أم المؤمنين، زوج النبي عاحشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة به(: هي 57( عاحشة أم المؤمنين )ت2)
معرفة الصحابة، ابن الأثير  . أسد الغابة فيوهي بكر قبل الهجرة بسنتين -صلى الله عليه وسلم-تزوجها رسول الله  وأشهر نساحه -سلمو 
(7/186) 

 (1/45) ، الماورديالشافعيفي فقه مذهب الإمام  ( انظر: الحاوي الكبير1/96( المجموع شرح المهذب، النووي )3)

 (1/97النووي )( المجموع شرح المهذب، 4)
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إذا ) :-عليه الصلاة والسلام  -ا أبو داود في هذا مثل قوله جهبالآثار التي خرّ   بغير الماء، وبما وردرجيْن خْ من الم

 .(1)ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك(، وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور

 .كلت  قد أو ل ا حد م المطلب بمو ذ ة ال وفيةأن ال و  أ ىوهكذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/90( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد )1)
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 (المن  حد م حكم ) المطلب الثوني:

اختلف الشافعية مع الفقهاء في حكم نجاسة المني أو طهارته على رأيين، والحديث الذي خالف الشافعية    
 ظاهره هو:

إنهو كونت تو ل المن »تق ل:  عن و  ض  الله عوث   سميت قول: - ض  الله عنه-سلةرون سن   و عن    
 .(1)«أ اه فةه سقي  أو سقيو  قولت: ثم  -صلى الله علةه وسلم  -ةن ث    س ل الله 

 .(2)وجه الاستدلال: دل الحديث على نجاسة المني لأن قوله: )كانت تغسل المني( يدل على التكرار   

 .(3) (أما مني الآدمي فطاهر) (:سدا   المحتوج)جاء في    

 .(4) )والمني لي  بنج ( )الألح(:جاء في    

 أق ال الفق وء   

 .(5)إلى أن المني نج  -ورواية عن الحنابلة -ذهب الحنفية والمالكية-1   

                                      

 ،كتاب الطهارة:  أخرجه أبوداود، (232) (،1/56) باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرها ،كتاب الوضوء  :أخرجه البخاري( 1)
 ( 373) (،1/277) باب المني يصيب الثوب

 (3/245) ، السبكيمام أبي داودالمنهل العذب المورود شرح سنن الإ( 2)

 (1/157) بدر الدين الأسدي، بداية المحتاج في شرح المنهاج( 3)

 (1/72) ، الشافعيالأم( 4)

، الشرح الكبير(، انظر: 1/104) لحطاب الر عينيا، شرح مختصر خليل في مواهب الجليل (، انظر:2/743)لقدوري ا ،التجريد( انظر: 5)
 (2/350) ابن قدامة
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  .(1)وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن المني طاهر، ووافقوا الشافعية في ذلك-2   

 الأ ل   

 رض أدلتهم:الفقهاء لابد من ع أقوالبعد عرض    

  ط و ة المن بمو  ل :استدل ال وفية  وةن وافق م على أولا :    

  [54الفرقان: ] ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  وله تعالى:ق-   

 .(2)ه في الطهارةق عليه حكم  ل  طلق على المني اسم الماء فوجب أن يطأ  وجه الاستدلال:    

 يصليثَ -صلى الله عليه وسلم-المني من ثوب رسول الله  ركأف كنت»قالت: عن عاحشة رضي الله عنها -   
 .(3)«فيه

وللزم بطلان الصلاة  ،على طهارة المني لأنه لو كان نجساً لم يكف فركه كالدموجه الاستدلال: دل الحديث     
ا اكتفى فيه بالفرك م  ول   ،فيما إذا صلى في الثوب الذي فرك منه المني لأن الفرك لا يقلع المني بل يخففه ويقلله فقط

 .(4)أنه طاهر فدل علىمع أن الفرك لا يقطعه ولا يزيله بالكلية، وإنما يقلله، 

                                      

 (2/350) في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي نصافالإنظر: ( ا1)

 (1/228) ، ابن المنجى التنوخيالممتع في شرح المقنع (، انظر:2/252في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي ) الحاوي الكبير( 2)

عاحشة، فأصبح يغسل ثوبه فقالت نزل ب أن رجلاً »( بلفظ: 288(، )1/238ب حكم المني )أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، با (3)
إنما كان يجزحك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم »عاحشة: 

 (2/351، ابن قدامة )الشرح الكبير (2/49) والرافعي، الإسنوي المهمات في شرح الروضة، «فركا فيصلي فيه

 (2/196، المباركفوري )المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرعاة ( 4)
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قال: الثوب  عن المني يصيب -السلامالصلاة و عليه -سئل النبي قال:  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس-    
 .(1)«رةذخوإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإ ،نما هو بمنزلة البزاق والمخاطإ»

 .(2)خاط والبزاق دليل الطهارةتشبيهه بالموجه الاستدلال: دل الحديث على طهارة المني لأن    

يسلت المني من ثوبه  -صلى الله عليه وسلم  -كان رسول الله  »قالت: -رضي الله عنها-ن عاحشة ع-   
 .(3)«، ثَ يصلي فيهه من ثوبه يابساً ق الإذخر، ثَ يصلي فيه، ويحتّ رْ ع  ب  

 .(4)و على أن إزالته بالمسح والحت يكفي لتطهيره، أعلى طهارة المنيوجه الاستدلال: دل الحديث   

              كالطين،   فوجب أن يكون طاهراً  لا يكون أصله نجساً،الآدمي  ، ومبدأ خلق الآدمي فأشبه التراب المني ولأن- 
ماحع ينشر الحرمة فوجب أن  المني يض، ولأنكالب    متولد من حيوان طاهر فوجب أن يكون طاهراً  المني ولأن-

 .(5)اللبنك  يكون طاهراً 

 

 

                                      

الحديث موقوف  :وقال البيهقي (،447(، )1/225كتاب الطهارة باب ماورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً )أخرجه الدارقطني  ( 1)
 (2/351) ، ابن قدامةالشرح الكبير(، 1/73، الشافعي )الأم انظر:(، 1/210ية، الزيلعي )عن ابن عباس. نصب الراية لأحاديث الهدا

 (1/163( البدر التمام شح بلوغ المرام، اللاعيّ )2)

قال الهيثمي: رجاله ثقات.  التنوير شرح و ( 26059(، )43/179مسند الصديقة عاحشة بنت الصديق رضي الله عنها ) :رواه أحمد( 3)
 (8/575غير، الصنعاني )الجامع الص

 (2/253لإمام الشافعي، الماوردي )في فقه مذهب ا الكبير الحاوي

 (8/575( التنوير شرح الجامع الصغير، الصنعاني )4)

الكبير في فقه مذهب  الحاوي(، 1/411) في شرح المنهاج، الدميري النجم الوهاج (،1/40، الرافعي )شرح الوجيزبالعزيز فتح ( انظر: 5)
 (1/228) لمنجى التنوخي، ابن االممتع شرح المقنعانظر:  ،(2/252) م الشافعيالإما
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 بمو  ل : والمولكة  و وا   عن الحنوسل  على نجوس  المناستدل الحنفة  ثانةو :    

ثَ  -صلى الله عليه وسلم  -كنت أغسل المني من ثوب رسول الله »قالت:  -رضي الله عنها-عن عاحشة -   
 .(1)«سلوأنا أنظر إلى البقع فيه من أثر الغ   ،فيهيخرج فيصلي 

نها كانت تغسل الثوب الذي كان يصلي فيه إذا أصابه لأ ؛على نجاسة المنيوجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(2)المني

وأنا أسقي راحلة لي في ركوة  -صلى الله عليه وسلم  -بي رسول الله  قال: مرّ  -رضي الله عنه  -عن عمار -   
 يا عمار ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء»انتخمت فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسلها، فقال:  إذ

 .(3)«إنما يغسل الثوب من خم : من البول، والغاحط، والمني، والدم، والقيء ،الذي في ركوتك

 وجه الاستدلال: دل الحديث على نجاسة المني من وجهين:  

وهي لإثبات المذكور ونفي ما عداه، وإثبات المذكور بنفي ما  (إنما)ن المني بكلمة موب أمره بغسل الثالأول:    
 عداه يدل على التحقيق لا على البدل.

 .(4)ما قرن به ه حكم  الثاني: أنه قرنه بالأشياء التي هي نجسة بالإجماع؛ فكان حكم     

                                      

كنت أغسل الجنابة »( بلفظ: 229) ،(1/55أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة )( 1)
شرح الممتع ، (1/190الجامع لمساحل المدونة، الصقلي ). «النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبهمن ثوب 
  (1/229) ، ابن المنجى التنوخيالمقنع

 (1/447( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، العيني )2)

 (1/717) شرح الهداية، العيني البناية(، 59(سبق تخريجه )ص3)

 (1/445بار في شرح معاني الآثار، العيني )( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخ4)
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 -صلى الله عليه وسلم  -ب رسول الله المني من ثو  فرككنت أ»قالت:  -رضي الله عنها  -عن عاحشة -   
 .(1)«رطباً إذا كان غسله وأ يابساً إذا كان 

 .(2)يابسه يطهر بالفرك، ورطبه بالغسل نّ أو  ،كون المني نجساً وجه الاستدلال: دل الحديث على     

 ، يّ خارج لشهوة أشبه المذ   المني ولأن-    

 ،ج لنا خارج معتاد من السبيل أشبه البول المني ولأن-   

 ويوجب البلوغ، ماحع يتعلق بخروجه نقض الطهارة المني ولأن-   

ظ لْ والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، وغ  ، أغلظ الطهارتينوهو  سل كالحيضيتعلق به الغ   المني ولأن خروج -   
 .(3)الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم الحيض والنفاس

 

 

 

 

 

                                      

(، أعله البزار بالإرسال 449(، )1/226الدارقطني: كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً ) أخرجه( 1)
 (  1/174) ، ابن حجر العسقلانيديث الرافعي الكبيرفي تخريج أحاالتلخيص الحبير 

 (  1/66الملا الهروي ) ( شرح مسند أبي حنيفة،2)

الجامع لمساحل المدونة، الصقلي  نظر:ا، (1/60بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني ) ،(2/744) ، القدوريالتجريد( 3)
 ، ابن المنجى التنوخيالممتع في شرح المقنع، (1/284قاضي عبد الوهاب )نظر: الإشراف على نكت مساحل الخلاف، الا (،1/190)
 (2/69) ، ابن قدامةالمغني (،1/228)
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 ةنوق   الأ ل    

 اقشة هذه الأدلة فأقول:لفقهاء لابد من منبعد عرض أدلة ا   

نما هو بمنزلة البزاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إ) -رضي الله عنهما-أما حديث ابن عباس-   
لتصوره بصورة المخاط، والأمر إياه بالمخاط يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم ه تشبيهبأن  :ن قش( ذخرةبإ

أمر بتقديم الإماطة كي لا تنتشر النجاسة في الثوب  ر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماء، فيحتمل أنهبالإماطة بالإذخ
  .(1)غسله فيتعسر

 للمنيمجرى  مجار   ة  كر ثلاثإن في الذَّ  :أهل التشريح ولقب ن قش:فقد  يخرج من مجرى البولوأما قولهم بأنه -   
ومن ثَ يتنج  من ، لا تؤثر بخلافها ظاهراً  فالملاقاة باطناً  ،بين الأولين ومجرى للمذي ومجرى للبول والودي

 .(2)؛ لأن الملاقاة هنا ضرورية في باطنين بخلافهامستنج بغير الماء لملاقاته لها طاهراً 

 .(3)كالعلقة والمضغة  لا ينفي أن يكون نجساً  فإنه أصل الآدميوأما قولهم بأنه -   

وإن كان  بغسل المني فقالوا: -رضي الله عنها-ب الذي روته عاحشة الشافعية عن حديث المطل أجو وقد -   
حمله على الاستحباب لأنها احتجت بالفرك فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا فن ظاهره الوجوب

  .(4)وكذا غسله كان للتنزه والاستحباب، واستحباباً  إنما فركه تنزهاً ، لها

    

 

                                      

 (1/61ترتيب الشراحع، الكاساني ) ( بداحع الصناحع في1)

 (1/298( تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي )2)

 (1/61الكاساني )( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، 3)

 (2/253مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )( انظر: الحاوي الكبير في فقه 2/554( المجموع شرح المهذب، النووي )4)
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 :أمرانفيه  وس ب اختلاف م-

صلى الله  -كنت أغسل ثوب رسول الله )وذلك أن في بعضها:  ؛أحدهما: اضطراب الرواية في حديث عاحشة 
 .(من المني فيخرج إلى الصلاة، وإن فيه لبقع الماء -عليه وسلم 

 (فيصلي فيه)وفي بعضها  (-صلى الله عليه وسلم  -الله أفركه من ثوب رسول )وفي بعضها 

به بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن ش   أن ي  الثاني: تردد المني بين    
 :وغيره

بأن حمل الغسل على باب النظافة، واستدل من الفرك على الطهارة وعلى أصله  جمع الأحاديث كلهافمن     
  .ساً ره نجلم يطهر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة في أن الفرك لا ي  

، وفهم منه النجاسة، وكان بالأحداث عنده أشبه منه بما لي  بحدث رجح حديث الغسل على الفركومن    
  قال: إنه نج

 .(1)من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل وكذلك أيضاً    

صو ف  غ ل المن ةن ال ج   على الند  لقل ن  أن ال وفية  قد حمل ا ةو و   في حد م  أ ىوهكذا    
 وه  الفلك.

 

 

 

 

 

                                      

 (89-1/88لمجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد )( بداية ا1)
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 الم ام الثوني

 أحو  م تتيل  بال ض ء

 (حد م ةس الذ كَل في نق  ال ض ء وعدةه) المطلب الأول:

اختلف ال وفية  ةع الفق وء في نق  ال ض ء بمس الذكل على آ اء استنو ا  لمو و   ةن أ ل  في هذا    
 الذي خولف ال وفية  ظوهله ه :ال  ن، والحد م 

فجوء -صلى الله علةه وسلم  -قول: قدةنو على نبي الله  - ض  الله عن رو-عن أسةه عن قةس سن طل 
هل ه  إلا ةضو  ةنه »  ةو تلى في ةس اللجل ذكله سيد ةو  ت ض  فقول: جل ك نه سدوي فقول: يا نبي الله

 .(1)«أو سضي  ةنه

)ظاهر( الحديث أن مّ  الذكر لي  و ،دم نقض الوضوء بم  الذكريث على عدلّ الحدوجه الاستدلال:    
كر لا ينقض م  الذّ فكما أنه لا ينقض مّ  جزء من أجزاء الجسد غير ، لأنه جزء من الجسد ؛للوضوء ناقضاً 
 .(2)كرالذّ 

وسواء  :قال، وضوءوإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره لي  بينها وبينه ستر وجب عليه ال) )الألح(:جاء في    
 .(3) (وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره ،......أو غير عامد كان عامداً 

                                      

قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في و  ،(182)(، 1/131) باب الرخصة في ذلك ،كتاب الطهارة  :أخرجه أبوداود (1)
 (1/131سنن الترمذي، الترمذي )هذا الباب. 

 (199-2/198) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي المورودالمنهل العذب ( 2)

 (1/34)للشافعي  ،الأم( 3)
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وإن كان بظهر الكف لم  ....الكف نقض الوضوءوأما م  الفرج فإنه إن كان ببطن ) )المجر ع(:جاء في    
 .(1) (ينتقض

 أق ال الفق وء

من م  الذكر ولم يفرقوا بين العامد والناسي الوضوء  إلى نقض المعتمد عندهم ذهب المالكية والحنابلة في-1    
  .(2)ووافقوا الشافعية في ذلك

  .(3)إلى أن م  الذكر لاينقض الوضوء -رواية ثانيةفي -ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة و  -2   

ستحب بغير تعمد، ولكن ي الذكر إلى عدم نقض الوضوء إذا م  -في رواية ثالثة-وذهب المالكية  -3   
  .(4)في النسيان ففيه روايتان: نقض الوضوء وعدمهالوضوء، وأما 

  .(5)إذا تعمد م  الذكرإلى نقض الوضوء  -في رواية ثالثة-وذهب الحنابلة -4   

  .(6)إلى نقض الوضوء إذا مسه بشهوة وهو الذي عليه العمل في المذهب -في رواية رابعة-وذهب المالكية -5  

    

                                      

 (2/34( المجموع شرح المهذب، النووي )1)

 (2/26) في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي نصافالإ، انظر: (1/433) المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل( انظر: 2)

في شرح كتاب التلقين، ابن  روضة المستبين انظر:، (1/12) الشلبي، الزيلعي والشلبي وحاشية ز الدقاحقشرح كن تبيين الحقاحق( انظر: 3)
 (2/27) ، ابن قدامةالشرح الكبير(، انظر: 218-1/217) بزيزة

، رح التلقينش ، انظر:(1/433) لمختصر خليل، المواق كليلالتاج والإ ، انظر: (1/120) ، الصقليالجامع لمساحل المدونةانظر:  (4)
 (1/193) المازري

 (2/29) ، ابن قدامةالشرح الكبير( انظر: 5)

 (121-1/120) ، الصقليالجامع لمساحل المدونةانظر: ( 6)
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 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالعرض بعد    

 استدل ال وفية  وةن وافق م على نق  ال ض ء ةن ةس الذكل بمو  ل :أولا :    

 .(1)«من م  ذكره فليتوضأ»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -سرة بنت صفوان أن رسول الله ب  عن -   

 .(2)للوضوء م  الذكر ناقض نعلى أوجه الاستدلال: دل الحديث     

أفضى أحدكم بيده إلى ذكره لي  بينه وبينه  إذا»أنه قال: -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي  -  
 .(3)«شيء فليتوضأ

من نفسه أو غيره بشهوة  راً على أن مّ  الذكر أو الفرج ببطن الكف مباشدل الحديث وجه الاستدلال:    
 .(4)وبدونها ناقض لوضوء الماسّ وحده

                                      

عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فذكرنا ما يكون منه الوضوء، وهذا جزء من حديث رواه  (1)
صلى الله  -تني بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله   الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخب فقال مروان: ومن م

(، 181(، )1/130أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من م  الذكر ) ،«م  ذكره فليتوضأمن »يقول:  -عليه وسلم 
(، 197-2/196السبكي ) ،شرح سنن الإمام أبي داودالمنهل العذب المورود  .ابشيء في الب أنه أصح يونقل عن البخار  :قال الحافظو 

(، 2/34(، المجموع شرح المهذب، النووي )2/221) والرافعي، الإسنوي المهمات في شرح الروضة ،(1/191) ، المازريشرح التلقين
  ( 2/28، ابن قدامة )الشرح الكبير

 (2/55هارنفوري )( بذل المجهود في حل سنن أبي داود، الس2)

قال ابن السكن: في حديث أبي هريرة هذا (، 88(، )1/34الطهارة، باب في نواقض الوضوء ) أخرجه الشافعي في المسند: كتاب( 3)
لإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى لمسمى شروق أنوار المنن الكبى ا. شرح سنن النساحي االحديث: من أجود ما روى في هذا الباب

 ( 1/34) ، الشافعيملأا، (1/191) ، المازريح التلقينشر (، 2/512الشنقيطي )، النساحية

 (1/193( رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، الجعبي )4)
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صلون ويل للذين يمسون فروجهم ثَ ي   »:قال -صلى الله عليه وسلم-ن النبي أ -رضي الله عنها-عاحشة عن -   
 .(1)«إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ »:فقال ؟أفرأيت النساء ،بأبي وأمي هذا للرجال :قالت، «نو ولا يتوضؤ 

 .(2)أو الفرج ب الوضوء من م  الذكرو وج دل الحديث علىوجه الاستدلال:    

لم أنهم قالوه ك بالقياس فع  وهذا لا يدر  ؛ رجل وامرأةن م  الذكر أربعة عشر نفساً من بين م   روى الوضوء  -   
  .(3)عن توقيف

 ستجلب به الإنزال فوجب أن ينقض الطهر كالتقاء الختانين، معنى ي   هذه الأخبار ذات أن-

الانتشار أن تتعلق بها تلك الطهارة  تفوجب إذا فقد ،ولأنها ملاقاة فرج لو قارنها انتشار تعلقت بها طهارة-
  ،كالغسل في التقاء الختانين

 ولأن ما يتعلق به الوضوء إذا قارنه انتشار تعلق به الوضوء وإن خلا عن انتشار البول، -

 ولأنها إحدى الطهارتين فجاز أن يتعلق بنوع من الملاقاة كالغسل،-

 (4)أن ينتقض الوضوء كاللم  مع الانتشار،فوجب  خارج   ج  ولأنه لم  يتعلق به في الغالب خرو  -

                                      

صححه عمرو (، 535(، )1/269أخرجه الدارقطني: كتاب الطهارة، باب ما روي في لم  القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك )( 1)
التلخيص  (،2/37تيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري )مرعاة المفا. المديني والطحاوي وابن حبان والطبانيبن  يبن علي الفلاس وعل

ابن ، في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار عيون الأدلة(، 1/351، ابن حجر العسقلاني )أحاديث الرافعي الكبيرفي تخريج الحبير 
 (، 2/34) نوويشرح المهذب، ال المجموع ،(1/460) القصار

 (2/176لعربي )( المسالك في شرح موطأ مالك، ابن ا2)

 (1/126) ، البهوتيكشاف القناع عن متن الاقناع،  (1/462) القصار ابن، في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار عيون الأدلة( 3)

 (1/193( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )4)
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ولأن ما تعلق بالفرج إذا أوجب الطهارة الكبى كان من جنسه ما يوجب الطهارة الصغرى كالمني والمذي ودم  -
 .(1)الحيض والاستحاضة

 استدل الحنفة  وةن وافق م على عدلح نق  ال ض ء ةن ةس الذكل:ثانةو :   

 .(2)بحديث المطلب-   

الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن عن -   
قال: يا رسول الله، إني احتككت  : أن رجلاً -صلى الله عليه وسلم  -مالك الخطمي وكان من أصحاب النبي 

 .(3)، ولم يأمره بالوضوء«كعل ذلوأنا أف» يدي في الصلاة فأصابت يدي فرجي، فقال عليه الصلاة والسلام:

هو جزء  »فقال: سئل عن م  الذكر -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي -رضي الله عنه-أمامة عن أبي-   
 .(4)«منك

 وجه الاستدلال: دل الحديثان على عدم نقض الوضوء من م  الذكر. 

                                      

 (1/193ير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )( الحاوي الكب1)

(، المبدع في شرح 1/191(، شرح التلقين، المازري )1/66السرخسي )(، المبسوط، 1/45( البحر الراحق شرح كنز الدقاحق، ابن نجيم )2)
 (1/136المقنع، ابن مفلح )

عمرو قال أحمد و  ،(542( )1/271بر والذكر والحكم في ذلك )أخرجه الدارقطني: كتاب الطهارة، باب ما روي في لم  القبل والد( 3)
التجريد، القدوري (، 1/441.  شرح سنن ابن ماجه، مغلطاي )الناس حديثهلي  بالقوي، وفي رواية عن أحمد: ترك الصلت بن علي: 

(1/183)   

جعفر بن الزبير عن ث هو من رواية (، وهذا الحدي484(، )1/305أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك )( 4)
. النفح الشذي شرح جامع الترمذي، اليعمري بثقة قال شعبة في جعفر: كان يكذب، وقال يحيى بن معين: لي  ،مةالقاسم عن أبي أما

 (1/183) ، القدوريالتجريد ،(2/294)
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 .(1)فلم يجب الوضوء بمسه كساحر الأجزاء الإنسان ولأنه جزء من بدن-   

 .فباطنه مثله، كالفخذ ،ولأن كل عضو لو م  الذكر بظاهره لم ينقض الوضوء-   

أن الإيلاج يوجب الغسل، وإيلاج الإصبع لا  وي علمولأن الم  بالفرج يؤثر في الطهارة ما لا يؤثر في اليد، -   
 .(2)م  الذكر لا يوجب الوضوء باليد أولىف ؛يوجبه

 فأشبه م  الأنف،  لوجود الحدث غالباً  اً سببولأنه لي  بحدث بنفسه، ولا -   

 .(3)إلى الحرج لأدى عل حدثاً ه مما يغلب وجوده فلو ج  ولأن م  الإنسان ذكر  -  

ثالثو : استدل المولكة  على اللوا   التي تق ل: إنْ ةس ذكله على وجه الن ةون ففةه ق لان: نقُ  ال ض ء    
 وعدةُه:

 .(4)«رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها» -صلى الله عليه وسلم-ه لقول الوضوء أما دليل عدم نقض   

إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره لي  بينه وبينه شيء »قوله صلى الله عليه وسلم: وأما دليل نقض الوضوء    
  .(5)«فليتوضأ

    

                                      

 (2/28، ابن قدامة )الشرح الكبير :انظر (1/184) ، القدوريالتجريد( 1)

 (1/184) ، القدوريريدالتج( 2)

  (1/30) لشراحع، الكاسانيفي ترتيب ا بداحع الصناحع( 3)

عن  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس(، بلفظ: 2045(، )3/201أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ) (4)
قال ابن حجر: هذا حديث حسن. . «وما استكرهوا عليهإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 (1/193شرح التلقين، المازري ) ،(1/510ديث المختصر، ابن حجر العسقلاني )افقة الخب الخب في تخريج أحامو 

 ( 1/193شرح التلقين، المازري )، (73 ( سبق تخريجه )ص5)
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 :على اللوا   التي تق ل باعت و  اللرس س   ةالمولكة   استدل اسيو : 

كما في   ،، فوجب أن يكون ما هو سبب للحدث كالحدثوالمذي حدثٌ  ،لمذيا وجفي خر أن ذلك سبب - 
  ،لم  النساء

ولأن اللم  سبب للحدث فوجب أن يكون وجوب الوضوء منه معلقاً على الوصف الذي يؤدي إلى الحدث، -
 ،ولي  ذلك إلا اللذة

هارة الدنيا، ولي  ذلك إلا اللم  ولأن كل معنى تعلق بالذكر أوجب الطهارة العليا فمن جنسه ما يوجب الط- 
 .(1)للذة

 ةنوق   الأ ل   

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها فأقول:  

 الشافعية ومن وافقهم على حديث المطلب من أوجه: أجو -   

وز سألنا عن قي  فلم نجد من يعرفه بما يج):-رحمه الله-قال الشافعي و ، (2)أنه ضعيف باتفاق الحفاظ الأول:   
 .(3)(له قبول خبه

كانت في السنة الأولى من -صلى الله عليه وسلم -طلق بن علي على النبي  ن وفادةإف ؛أنه منسوخ :الثاني   
 -صلى الله عليه وسلم-م أبو هريرة على النبي د  وإنما ق  ، يبني مسجده -صلى الله عليه وسلم-الهجرة ورسول الله 
  .(4)سنة سبع من الهجرة

                                      

 (1/149) ، القاضي عبد الوهاباحل الخلافشراف على نكت مسالإ(، 191-1/190) ، المازريشرح التلقين( 1)

 (2/42)شرح المهذب، النووي  ( المجموع2)

 (1/192) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي( 3)

وي (، الحا2/43لمجموع شرح المهذب، النووي )، ا(1/476انظر: عيون الأدلة في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار ) ( 4)
 (2/29لكبير، ابن قدامة )(، انظر: الشرح ا1/193الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )
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شرع فيه  -صلى الله عليه وسلم  -على أنه كان بلغه أن النبي  ، دلالةً بأن في قول طلق: )ماترى(: وأجةب-   
وإلا فالعقل لا يهتدي إلى أن م  الذكر يناسبه نقض الوضوء، فعلى هذا يكون ، الوضوء فأراد أن يتيقن ذلك

 .(1)أرسله وكان أبو هريرة تأخر سمعه من بعض الصحابة ثَ ،الأمرين حديث طلق هو آخر  
حديث طلق غير قابل للنسخ؛ لأنه صدر  ولأن، ه بعد ذلكد  ه لا ينفي عوْ طلق إذ ذاك ثَ رجوع   ورود  وبأن -   

أن الذكر قطعة لحم فلا تأثير لمسه في الانتقاض، وهذا  :ر  ك  ذ   –عليه الصلاة والسلام  -فإنه  ،على سبيل التعليل
   .(2)المعنى لا يقبل النسخ

-رضي الله عنه-حديث أبي هريرة و  ،د ثبوت صحة الحديثدعوى النسخ إنما يصح بع إن وج ا  آخل:- 
 .(3)غير صحيح

والظاهر أن الإنسان  ،سألته عن م  الذكر في الصلاة :لأنه قال ؛أنه محمول على الم  فوق حاحل :الثالث   
 .(4)لا يم  الذكر في الصلاة بلا حاحل

وهذا نابع من منهجهم بالترجيح بكثرة ، دمق  تف رواتها أكثراستدلينا بها  قالوا: بأن الأحاديث التي :الرابع   
 .(5)الرواة

 .(6)قدمت  للعبادة ف تياطاحفيها  الأحاديث التي استدل بها الشافعيةأن  :الخام    

                                      

 (1/303( البناية شرح الهداية، العيني )1)

 (1/46( البحر الراحق شرح كنز الدقاحق، ابن نجيم )2)

 (1/303( البناية شرح الهداية، العيني )3)

 (2/43( المجموع شرح المهذب، النووي )4)

  (2/43المجموع شرح المهذب، النووي )، (1/476القصار )، ابن اء الأمصارفي مساحل الخلاف بين فقه(انظر: عيون الأدلة 5)

 (2/43( انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )6)



79 

 

  

على نفي  نفي وجوب الوضوء عنه، ويجوز أن يكون محمولاً يلا ( هل هو إلا بضعة منك)ن قوله: أالسادس:    
 .(1)نجاسة عنهال

 .(2)نفيه، والمثبت أولى من النافيي   طلق يثبت الإيجاب، وخبالسابع: خب أبي هريرة    

  :وأما قياسهم على ساحر الأعضاء فجوابه من وجهين-

 .أنه قياس ينابذ النص فلا يصحالأول:    

 .(3)بخلاف غيره أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالباً  :الثاني   

مروان ذكر هذا بأن  ن قش:فقد  (5)عن بسرة بنت صفوان (4)وان بن الحكماجهم بحديث مر وأما احتج-   
صلى  -ورجع فأخبهم أنها قالت: سمعت رسول الله  اً مروان إليها شرطيّ  ، فأرسلساً أالحديث لعروة فلم يرفع به ر 

ه لم يقبل خبها، فهو حجة في نلأ اً يأمر بالوضوء من م  الفرج، فإذا كان عروة لم يرفع به رأس -الله عليه وسلم 
 .(6)ه  دونهالرد، وإن كان لرواية مروان، فشرطي  

                                      

 (1/193( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )1)

 (1/478، ابن القصار )ين فقهاء الأمصارفي مساحل الخلاف ب( عيون الأدلة 2)

 (2/43المهذب، النووي )شرح ( المجموع 3)

خليفة أموي، هو أول من ملك من بني الحكم بن أبي  ،مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملكهو مروان بن الحكم: ( 4)
له في خاصته فلما كانت أيام عثمان جع، نشأ بالطاحف وسكن المدينةولد بمكة و  ،العاص، وإليه ينسب )بنو مروان( ودولتهم )المروانية(

 (208-7/207. الأعلام، الزركلي )وثمانية عشر يوماً  ومدة حكمه تسعة أشهر، له واتخذه كاتباً 

فولدت  وكانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص، وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل، بسرة بنت صفوان بن نوفل هيبسرة بنت صفوان: ( 5)
روت عنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وروى عنها مروان بن  ،مروان بن الحكم معاوية وعاحشة، فكانت عاحشة أم عبد الملك بن

 (7/38أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير ) الحكم، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.
 (185-1/184( التجريد، القدوري )6)
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 .(1)لشرطيوثبت من غير رواية ا ،ن هذا وقع في بعض الرواياتأ :وأجةب-   

ولولا أنه كان بهذه الحال لم يقنع عروة  ،ن أهل الحرس في ذلك الزمان أهل عدالة وأمانةإ :وأجةب أ ضو  -   
 .(2)وسألها فأخبتهظهر به على مروان، على أنه قد روي أن عروة لقي بسرة بخبه، ويست

فشاور من بقي من الصحابة فقالوا: لا ندع ، ن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكمبأ :ون قش أ ضو     
  ،امرأة لا ندري أصدقت أم كذبتكتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول 

 ، ولو ثبت فهو محمول على غسل اليدين،ه البلوى فلو ثبت لاشتهرأنه خب واحد فيما تعم بو -   

في أيام  لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصاً و -   
 .(3)سل لهذاالصيف فأمر بالغ  

يهن حديث  يصح فثلاث لا :(4)فقد قال يحيى بن معين ؛حديث بسرة لا يكاد يصحبأن  :ن قش أ ضو  و -   
لم يقل هذا  -صلى الله عليه وسلم  -منها هذا، وما بال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -عن رسول الله 

صلى الله عليه  - بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم، وإنما قاله بين يدي بسرة، وقد كان رسول الله
 .(5)أشد حياء من العذراء في خدرها -وسلم 

                                      

 (3/42هذب، النووي )( المجموع شرح الم1)

 (1/192الماوردي )الإمام الشافعي، ( الحاوي الكبير في فقه مذهب 2)

 (1/30( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )3)

وقال العسقلاني:  ،نعته الذهبي بسيد الحفاظ ،ن أحمة الحديث ومؤرخي رجالهم يحيى بن معين بن عون، أبو زكريا( يحيى بن معين: هو 4)
وتوفي بالمدينة ، عاش ببغداد(، الكنى والأسماء)و  في الرجال (العللالتاريخ و )له ، لوقال ابن حنبل: أعلمنا بالرجا ،إمام الجرح والتعديل

 (173-8/172الأعلام، الزركلي ) .حاجاً 

 (1/66( المبسوط، السرخسي )5)
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الحافظ: كنت في  (1)ىهذا، قال رجاء بن المرج عن يحيى بن معين في حديث بسرة غير   المحكيَّ بأن  وأجةب-   
 .(2)ةيف بمنى مع أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني ويحيى ين معين فاجتمعوا على صحة حديث بسر مسجد الخ  

 في ذلك أن فيه حديثين متعارضين:  وس ب اختلاف م-
إذا م  أحدكم ذكره : )يقول –صلى الله عليه وسلم  -طريق بسرة أنها سمعت رسول الله  رد منالوا الأول:   

 .وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من م  الذكر (فليتوضأ
وعنده رجل  -صلى الله عليه وسلم  -قدمنا على رسول الله )المعارض له حديث طلق بن علي قال:  :الثانيو    

  (بضعة منك؟ سول الله ما ترى في م  الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلافقال: يا ر 
 ؛في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين: إما مذهب الترجيح أو النسخ، وإما مذهب الجمعفذهب العلماء    

 .لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من م  الذكر فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخاً 
 .طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ح حديثومن رج

ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بسرة على ، حال  وجب الوضوء منه في أ أن يجمع بين الحديثين أىومن ر  
 .(3)الندب، وحديث طلق بن علي على الوجوب

-الترجةح-)الن خ أن ال و ة ال وفية  لم يأل ا ج دا  في ال ص ل إلى سةون  أ  م في الم  ل   أ ىوهكذا 
 .الت و ل(

 

 

 

                                      

 حدث عن النضر بن شميل ،روزي ويقال السمرقندي الحافظرجاء بن مرجى بن رافع أبو محمد المه(: هو 249( رجاء بن المرجى)ت1)
تاريخ دمشق، . مات رجاء الحافظ ببغداد، وعلي بن الحسن بن شقيق وعلي بن حسين بن واقد ويزيد بن أبي الحكم ومحمد بن شرحبيل

 (131-18/127ابن عساكر )

 (1/192( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )2)

 (46-1/45ابن رشد ) داية المجتهد ونهاية المقتصد،( ب3)
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 (حد م الم ح على اليروة ) المطلب الثوني:

اختلف الشافعية والفقهاء في جواز المسح على العمامة بدلًا من الرأس، والحديث الذي خالف الشافعية    
 ظاهره هو:

م البر ، سل   ف صوبه -صلى الله علةه وسلم  -سيم  س ل الله  »قول: - ض  الله عنه -نعن ث با   
 .(1)«أةلهم أن يم ا ا على اليصوئب والت وخين -وسلم  صلى الله علةه -فلرو قدة ا على  س ل الله 

 .(2)على العمامة يجزئ  المسح   :دل الحديث بظاهره على أنهوجه الاستدلال:    

 .(3) (ولا يجزي الاقتصار على العمامة عن الرأس) المحتوج(:)عجول  جاء في    

 .(4) (وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزحه ذلك) )الألح(:جاء في    

 أق ال الفق وء

  .(5)ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز المسح على العمامة بدلًا من الرأس ووافقوا الشافعية في ذلك-1   

 الحنابلة إلى جواز المسح على العمامة بدلًا من الرأس بشرطين:وذهب -2   

                                      

 .حديث صحيح على شرط مسلم :وقال النساحي ،(146)(، 1/103) باب المسح على العمامة ،كتاب الطهارة:  أخرجه أبوداود( 1)
كل ما   :، والتساخينلأن الرأس يعصب بها(، والعصاحب: هي العماحم 2/98) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي المنهل العذب المورود

 (3/183. شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي )همايسخن به القدم من خف وجورب ونحو 

 (2/96) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي المنهل العذب المورود( 2)

 (1/106) ، ابن الملقنعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج( 3)

 (1/41) عي، الشافمالأ( 4)

 في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار عيون الأدلة، انظر: (1/5) ع، الكاسانيفي ترتيب الشراح بداحع الصناحع( انظر: 5)
(1/177) 
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وأما غير  ،أن تكون على صفة عماحم المسلمين أي شيءبأن يكون تحت الحنك منها  تكون محنكةالأول: أن    
فوجهان:  فلا يجوز، وأما التي لها ذؤابة -هي التي يكون أحد أطرافها متدلّ ياً من الخلفو  -المحنكة التي لاذؤابة لها

 الجواز وعدمه

كمقدم الرأس والأذنين، وشبههما من جوانب ة بكشفه  عادال تالثاني: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جر    
  .(1)الرأس

 الأ ل   

 استدل ال وفية  وةن وافق م على عدلح ج از الم ح على اليروة  سدلا  ةن اللأ  بمو  ل :أولا :    

 [6]الماحدة:     ڀ  ٺ :تعالى هقول-   

  في قوله تعالى: ا أمر بغسل الوجهفأمر بمسح الرأس، كم، العمامة ليست برأسوجه الاستدلال:    

 پ   پ  :(2)فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة [،6]الماحدة. 

 .(3)«مسح بناصيته وعلى عمامته» -صلى الله عليه وسلم  -النبي أن-   

 .(4)في الوضوء جواز المسح على الناصية والعمامة معاً وجه الاستدلال: دل الحديث على    

                                      

 (1/165) ، ابن المنجى التنوخيالممتع في شرح المقنع( 1)

  مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصارفي عيون الأدلة، (1/207، الحطاب )شرح مختص خليلفي مواهب الجليل (2)
 (،1/408) شرح المهذب، النووي المجموع ،(1/178)

عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، ( بلفظ: 247(، )1/231أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة ) (3)
 نهاية المحتاج. «الخفين توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى»: -عليه وسلمصلى الله -وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي :قال بكر

 (1/191) إلى شرح المنهاج، الرملي

 (2/109( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )4)
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، يتوضأ وعليه عمامة -صلى الله عليه وسلم  -رأيت رسول الله »قال:  -رضي الله عنه-عن أن  بن مالك-   
 .(1)«فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة، فصلى به فأدخل يده من تحت العمامة

 .(2)على جواز الاقتصار في الوضوء على مسح مقدم الرأسوجه الاستدلال: دل الحديث    

  ،كالوجه واليد في التيمم فإنه مجمع عليه  ،سح فلم يجز المسح على حاحل دونهطهارته المولأنه عضو -  

فلم يجز المسح على حاحل منفصل عنه كاليد في  إيصال الماء إليه غالباً ولأنه عضو لا تلحق المشقة إليه في -  
 .(3)القفاز والوجه في البقع والنقاب

وغسل ، سح عليها لعدم الحاجة إليهالعمامة فلم يجز أن يقتصر على الم ولأن المسح على الرأس ممكن مع بقاء-  
 ن الحاجة داعية إليه،الرجلين غير ممكن مع بقاء الخفين، فجاز المسح عليهما؛ لأ

 .(4)ولأن العدول عن الغسل إلى المسح رخصة، والعضو الواحد لا يجتمع فيه رخصتان-  

 .(5)رخصة لدفع الحرجلأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والو -  

 .(6)لولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبد  -   

                                      

المورود شرح .  المنهل العذب نظر في إسناده :قال الحافظو  ،(147(، )1/104غسل الرجل )أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب ( 1)
 (2/99) ود، السبكيسنن الإمام أبي دا

 ( 2/99( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )2)

 (1/408) شرح المهذب، النووي المجموع( 3)

 (1/356في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي ) الحاوي الكبير( 4)

 (1/157) ، البابرتيةالعناية شرح الهداي( 5)

 (1/125دينة، عبد الوهاب الثعلبي )( المعونة على مذهب عالم الم6)
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وذلك أن الصلاة عليه بيقين، وكذلك الطهارة، فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة  :استصحاب الحال-   
 .(1)وصلى فقد سقط عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل

عن الغسل لا عن المسح، والرأس ممسوح، فكيف يكون المسح على العمامة  المسح إنما يكون بدلاً ولأن -   
  ،جلر  عنه بخلاف ال بدلاً 
 .(2)ولأنه لا يلحقه كثير حرج في إدخال اليد تحت العمامة والمسح على الرأس-   
  :استدل الحنوسل  في ج از الم ح على اليروة  سدلا  ةن اللأثانةو :    

 ومسح على الخفين -صلى الله عليه وسلم  -توضأ رسول الله  »قال: -رضي الله عنه-المغيرة بن شعبة عن-   
 .(3)«والعمامة

 .(4)«مسح على الخفين والخمار»-صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه-عن بلال-   

 .(5)و العمامةوجه الاستدلال: دل الحديث على جواز المسح على الخمار وه   

مسح على عمامته »-صلى الله عليه وسلم  -قال: رأيت النبي  -رضي الله عنه-أمية عن عمرو بن-   
 .(6)«وخفيه

                                      

 (1/186) في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار عيون الأدلة( 1)

 (1/101( المبسوط، السرخسي )2)

. قال: هذا حديث حسن صحيحو (، 100)(، 1/161( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة )3)
 (  1/382قدامة )الشرح الكبير، ابن ، (2/384امع الترمذي، اليعمري )النفح الشذي شرح ج

 (1/382، ابن قدامة )الشرح الكبير(، 275(، )1/231أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة )( 4)

 (2/379، الشنقيطي )ةالإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النساحيوار المنن ( شرح سنن النساحي المسمى شروق أن5)

 (1/383، ابن قدامة )الشرح الكبير(، 205(، )1/52الوضوء، باب المسح على الخفين )أخرجه البخاري: كتاب ( 6)
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 .(1)الرأسوجه الاستدلال: دل الحديث على جواز المسح على العمامة من غير أن يصله بشيء من    

 .(2)مينكالقد  حاحله ىولأنه عضو يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح عل-   

 .(3)«أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط»-صلى الله عليه وسلم  -أن النبي ودليل المحنكة في جواز المسح عليها -   

 .(4)من غيرها، ويشق نزعها، فيجوز المسح عليها لأن هذه عماحم العرب، وهي أكثر ستراً و -   

أنها على صفة عماحم أهل الذمة ولا يشق المسح عليها في عدم جواز  ذؤابة ودليل غير المحنكة التي لي  لها-   
 .نزعها

لا تشبه عماحم أهل الذمة، إذ لي  من  اأنهذؤابة في وجه جواز المسح عليها ودليل غير المحنكة التي لها -   
 .عادتهم الذؤابة

 .(5)أنها داخلة في عموم النهي، ولا يشق نزعهاوفي وجه عدم الجواز -   

 

 

 

                                      

 (1/265( أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، الخطابي )1)

 (1/383، ابن قدامة )الشرح الكبير( 2)

 ، ابن المنجى التنوخيرح المقنعالممتع في ش . يكون تحت الحنك منها شيء لاط: أالاقتعا(، 2/537( رواه أبو عبيد في غريب الحديث )3)
(1/165) 

 (1/220) ، ابن قدامةالمغني( 4)

  المصدر نفسه( 5)
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 ةنوق   الأ ل 

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها فأقول:

وقع فيها الشافعية على الأحاديث التي أجازت المسح على العمامة فقالوا: إن هذه الأحاديث  أجو -    
أنه ثبت بالقرآن ودليل صحة هذا التأويل  ،والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب ،اختصار

ح العمامة ولم تذكر حاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة وفي بعضها مست الأوجاء،وجوب مسح الرأس 
 ،فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى ؛لمخالفتها لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملاً  الناصية فكان محتملاً 

المهم  رر معلوم لهم وكانلأن مسح الرأس مق لأن مسحها كان معلوماً وتم حذف ذكر الناصية من بعض الرواة 
والحديث محتمل للتأويل فلا يترك اليقين  ،الله تعالى فرض مسح الرأسأن  والأصل في هذا، بيان مسح العمامة

 .(1)بالمحتمل

 وأما الجواب عن حديث المطلب فمن وجهين:-   

 : أنه أراد عصاحب الجراح، ولذلك خاطب أهل السرايا.الأول   

 .(2)ل بالمسح عليها إلى مسح الرأسار العماحم التي يصالثاني: أنه عنى صغ   

الذي وجدوه، فلو كان المسح لغير ذلك جاحزاً لم يكن في ذلك فاحدة؛ لأنه يكون قد أمرهم  هو البد والعذر     
لم أن هذا العذر هو السبب في جواز بشيء علموا أنه جاحز في غير البد، فلما أمرهم به عند هذا العذر ع  

 .(3)ذلك

                                      

 (409-1/408( انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )1)

 (1/356الإمام الشافعي، الماوردي ) ( الحاوي الكبير في فقه مذهب2)

 (1/183القصار )في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن  ( عيون الأدلة3)
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 (مسح على الخفين والخمار -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي ) –رضي الله عنه  -(1)وأما حديث بلال-   
 (2).منه فظن أنه مسح على العمامة حين لم يضعها عن رأسه كان بعيداً   -رضي الله عنه  - أن بلالاً  :فتأويله

 (3)بخلافها. قياس العمامة على الخف بعيد لأنه يشق نزعهأما و    

مبين لكلام الله، وقد  -صلى الله عليه وسلم  -إن النبي  الحنابلة على الاستدلال بالآية فقالوا:أجو  وقد -   
عليها، وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس وحاحله. ومما يبين مسح على العمامة، وأمر بالمسح 

ن صيب الرأس وهو حاحل، كذلك العمامة، فإنه يقال لمأن المسح في الغالب إنما يكون على الشعر، ولا ي :ذلك
 (4).لم  عمامة إنسان أو قبلها: قبل رأسه

أنه : بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره اختلافهم في وجوب العمل :وس ب اختلاف م في ذلك-   
ه من رده، ردَّ ا الحديث إنما على الخف، وهذ وقياساً  (مسح بناصيته وعلى العمامة) –عليه الصلاة والسلام  -

وإما لأنه لم يشتهر  ،ه عنده )أعني الأمر فيه بمسح الرأس(يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارض   إما لأنه لم
العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب 

 (5).مالك أنه يرى اشتهار العمل

 وهكذا أ ى أن ال و ة ال وفية  قد أول ا حد م المطلب بأن حمل ا الحد م على ةو ث ت بالقلآن.

                                      

اشتراه بخم  ، وهو مولى أبي بكر الصديق بلال بن رباح يكنى: أبا عبد الكريم، وقيل: أبا عبد اللهه(: هو 20( بلال بن رباح )ت1)
، . شهد بدراً وخازناً  -صلى الله عليه وسلم- سع أواقي، وأعتقه لله عز وجل وكان مؤذنا لرسول اللهأواقي، وقيل: بسبع أواقي، وقيل: بت

. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير توفي بلال بدمشق، ودفن بباب الصغير والمشاهد كلها، وكان من السابقين إلى الإسلام
(1/415) 
 (1/101( المبسوط، السرخسي )2)

 (1/409وع شرح المهذب، النووي )( المجم3)

 (1/219) قدامة، ابن المغنيانظر:  (،1/383بن قدامة )، االشرح الكبير( 4)

 (1/21) ونهاية المقتصد، ابن رشد بداية المجتهد( 5)
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 ال ض ء ةن لح لح الإسل(حد م ) المطلب الثولم:

اختلف الشافعية والفقهاء مع الحنابلة بوجوب الوضوء من لحوم الإبل وعدمه، والحديث الذي خالف الشافعية    
 ظاهره هو:

عن ال ض ء ةن  -صلى الله علةه وسلم  -قول: سئل  س ل الله  - ض  الله عنه-ن عوز عن البراء س   
وسئل عن الصلاة  .«لا ت ضؤوا ةن و»سئل عن لح لح الونم، فقول:و  .«ت ضؤوا ةن و»لح لح الإسل، فقول: 

لاس  وسئل عن الصلاة في ة .«صل ا في ة و ك الإسل، فإنهو ةن ال ةوطينتُ  لا» و ك الإسل، فقول: في ةَ 
 .(1)«صل ا فة و فإنهو سلك »الونم، فقول: 

 .(2)دلّ الحديث على طلب الوضوء من أكل لحوم الإبل وجه الاستدلال:   

 .(3) (زورولا بأكل لحم الج   ،ولا بالبلوغ بالسن ،فلا نقض بالقهقهة في الصلاة) )نهو   المحتوج(:جاء في    

 .(4) (ولا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور) )ال ةون في ةذهب الإةولح ال وفي (:جاء في    

   

 

 

                                      

ماء الحديث أن بين عل خلافاً  لم أر   :قال ابن خزيمة ،(184)(، 1/47)باب الوضوء من لحوم الإبل  ،كتاب الطهارة  :أخرجه أبوداود( 1)
 (2/208.  المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )ناقليههذا الخب صحيح من جهة النظر لعدالة 

 (2/208) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي المنهل العذب المورود( 2)

 (1/109) إلى شرح المنهاج، الرملي نهاية المحتاج( 3)

 (1/194) ، العمرانيمام الشافعيذهب الإالبيان في م( 4)
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 أق ال الفق وء 

إلى عدم نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل، ووافقوا الشافعية  -ورواية عن الحنابلة-ذهب الحنفية والمالكية-1   
  .(1)في ذلك

  .(2)وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل-2   

 الأ ل 

 الفقهاء في المسألة لا بد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

 استدل ال وفية  وةن وافق م على عدلح نق  ال ض ء ةن أكل لح لح الإسل بمو  ل :أولا :   

الوضوء  ترك   -صلى الله عليه وسلم-الأمرين من رسول الله  كان آخر  » قال: -رضي الله عنه-عن جابر-   
 .(3)«النار مما مسته

 .(4)ن أكل ما مسته الناردل الحديث على عدم وجوب الوضوء م  ه الاستدلال: جو    

                                      

الشرح ، انظر: (1/438) لمختصر خليل، المواق كليلالتاج والإ (، انظر: 1/32ناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )( انظر: بداحع الص1)
 (2/54) ، ابن قدامةالكبير

 (54-2/53) ، المرداويالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافانظر: ( 2)

اللباب في الجمع بين ، (1/70) ، الصقليامع لمساحل المدونةالج ،(1/153لرافعي )ا ،شرح الوجيزبالعزيز فتح  ،(50تخريجه )صسبق (3)
 (2/55)، ابن قدامة الشرح الكبير ،(1/124) ، زكريا الأنصاريالسنة والكتاب

 (2/221( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )4)
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الوضوء مما يخرج، لا مما »قال: -صلى الله عليه وسلم –أن النبي  -رضي الله عنهما-ابن عباسعن -   
 .(1)«يدخل

 .(2)أن الحدث هو خروج النج  حقيقة، أو ما هو سبب الخروج، ولم يوجد وجه الاستدلال:   

أكل كتف شاة ثَ صلى ولم »-صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي الله عنهما- بن عباسعن عبد الله -   
 .(3)«يتوضأ

 .(4)على أن أكل ما مسته النار غير ناقض للوضوءوجه الاستدلال: دل الحديث    

كتف شاة   ز منيحت -صلى الله عليه وسلم-رأيت النبي »:قال -رضي الله عنه-أمية الضمري عن عمرو بن-   
 .(5)«يأكل منها ثَ صلى ولم يتوضأ

 .(6)دل الحديث على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار وجه الاستدلال:   

                                      

(، 1/187سبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما ): كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم يخرج من أحد ال( أخرجه البيهقي1)
إنما الوضوء مما خرج، ولي  مما دخل، وإنما الفطر مما دخل، ». بلفظ: ولا يثبت -صلى الله عليه وسلم-وروي عن النبي ( وقال: 568)

الشرح (، 1/195الشافعي، العمراني )البيان في مذهب الإمام  ،(1/32الشراحع، الكاساني ) لصناحع في ترتيببداحع ا. «ولي  مما خرج
    (2/552، ابن قدامة )الكبير

 (1/32( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )2)

فلم  -رضي الله عنهم- ( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان3)
(، المعونة على مذهب 1/75)ابن مازة ، البهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهالمحيط (، 207( )1/53يتوضؤا )

 ( 2/57المجموع شرح المهذب، النووي )، (1/158وهاب الثعلبي )عالم المدينة، عبد ال
 (6/302) مد الأمين الأرمي، محالكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم( 4)

الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضؤا  ( أخرجه البخاري: كتاب5)
 يشرح المهذب، النوو  المجموع ،(630-2/629الأدلة في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار )عيون (، 207(، )1/53)
(2/57 ) 

 (1/263( نيل الأوطار، الشوكاني )6)
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بطن الشاة -صلى الله عليه وسلم  -أشوي لرسول الله كنت  ل   شهد  أ  »: قال -رضي الله عنه-عن أبي رافع-   
 .(1)«ثَ صلى ولم يتوضأ

 .(2)ناقض للوضوء )ولم يتوضأ( على كونه غير وجه الاستدلال: دل قوله   

قال: لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس  -رضي الله عنهما-امة عن عبد الله بن الحرث بن جبيرعبيد بن ثم  عن -   
ته على م  رْ ب ـ  نا برجل ور فناداه بالصلاة، فخرجنا فمر ، في دار رجل -صلى الله عليه وسلم  -ستة مع رسول الله 

فتناول منها  ،: أطابت برمتك فقال: نعم بأبي أنت وأمي-الله عليه وسلم  صلى -له رسول الله النار فقال 
 .(3)ضعة، فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليهب  

على جواز ترك غسل اليد مما مسته النار، وعلى أن أكل ما غيرته النار لا  ه الاستدلال: دل الحديثجو    
 .(4)ينقض الوضوء

 .(5)ولىينتقض بغيره أ   لانه إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم الخنزير وهو حرام فولأ-  

 .لأنه لم يوجد الحدث حقيقة ولا حكماً و -  

                                      

 (2/58) شرح المهذب، النووي المجموع، (357(، )1/274خرجه مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار )( أ1)

 (6/311الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد الأمين الأرمي )( 2)

 .كي: لم أجد له إسناداً قال ابن السب (،193) (،1/138)الوضوء مما مست النار باب في ترك  ،كتاب الطهارة:  ( أخرجه أبو داود3)
في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي  الحاوي الكبير (،1/283) ، العراقي وابن السبكي والزبيديتخريج أحاديث إحياء علوم الدين

(1/205-206)   

 (2/223السبكي )( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، 4)

  (2/56) شرح المهذب، النووي المجموع، (2/638لاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار )( انظر: عيون الأدلة في مساحل الخ5)
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 .(1)لوقع الناس في الحرج ولأن هذه الأشياء مما يغلب وجودها فلو جعل شيء من ذلك حدثاً -  

 .(2)ضإلى الجوف فلا ينقصفة، فأما ما يصل رج من الجوف على يخلذي ينقض الوضوء هو ما ولأن ا-   

 .(3)مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا إيجابها، أصله ساحر المأكولاتولأنه -   

 على اللوا   الميتردة التي تق ل س ج   ال ض ء ةن أكل لحم الإسل بمو  ل : استدل الحنوسل ثانةو :    

 .(4)بحديث المطلب-   

بل؟ قال: -عليه وسلم اللهصلى -الله عنه أن رجلاً سأل النبي ر ة رضي جابر بن سم   عن -    : أنتوضأ من لحوم الإ 
بل نعم، فتوضأْ »  «، وإ ن شئت فلا تتوضأْ إن شئت فتوضأْ »، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «من لحوم الإ 

 .(5)«لا» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ،«نعم» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:

 .(6)وجه الاستدلال: دل الحديث على تأكيد الوضوء من أكل لحم الإبل   

 

 

                                      

 (1/32(، بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )1/25الفقهاء، السمرقندي )( تحفة 1)

 (638-2/637مصار، ابن القصار )( عيون الأدلة في مساحل الخلاف بين فقهاء الأ2)

 (2/55(، الشرح الكبير، ابن قدامة )2/638( المصدر نفسه )3)

 (1/138( المغني، ابن قدامة )4)

 (2/55(، الشرح الكبير، ابن قدامة )360(، )1/275كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل )( أخرجه مسلم  5)

 (1/360 الهروي )( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا6)
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 ةنوق   الأ ل    

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها فأقول:   

-اليد  غسلعلى  حاديثفقالوا: نحمل الأوالحديث الذي في معناه  الشافعية على حديث المطلب أجو -    
وإنما فرق بين لحم الغنم، ولحم الإبل؛ لأنه ، اليد الطعام اقتضى غسل   إذا أضيف إلىلأن الوضوء  -وهو ظاهر

وقد نهى أن يبيت  ،يندب إلى غسل اليد من لحم الجزور أكثر مما يندب إليه من لحم الغنم لثقل راححته وزهومته
 .(1)من عقرب ونحوها وفي يده أو فمه دسم خوفاً 

أن الوضوء إذا جاء ، و ل اليد بمفرده غير واجبعلى الاستحباب، فإن غس أنه يلزم منه حمل الأمر وأجةب-   
 .(2)على لسان الشارع، وجب حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه، أنه إنما يتكلم بموضوعاته

فلا يفهم لسؤال الساحل عن حكم الوضوء من لحومها، والصلاة في مباركها  خرج جواباً بأنه  وأجةب أ ضو  -   
أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم؛ فإن غسل اليد منهما و ،من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة

الظواهر  ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة، لا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهرهو  ،مستحب
 .(3)المتروكة، وأقوى منها

 .(4) (... ينكان آخر الأمر منسوخ بحديث )وأ ضو  -   

 بأن النسخ لا يصح لأربعة أوجه:وأجةب -   

                                      

يا (، انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، زكر 1/159)لروياني ا ،بحر المذهب، (2/59) شرح المهذب، النووي المجموع( 1)
 (1/124الأنصاري )

 (1/139( المغني، ابن قدامة )2)

 (1/140) المصدر نفسه( 3)

 (2/59) شرح المهذب، النووي المجموع( 4)
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بدليل أنه  متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار، أو مقارن له؛لحوم الإبل أن الأمر بالوضوء من الأول:    
خ يكون النسفإما أن  ؛الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، وهي مما مست النارقرن الأمر بالوضوء من لحوم 

فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل  النسخ حصل بهذا النهي:حصل بهذا النهي، وإما أن يكون بشيء قبله؛ فإن كان 
خر الناسخ، وإن تأ :به؟ ومن شروط النسخ فكيف يجوز أن يكون منسوخاً  ،مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار

 .(1)كان النسخ قبله، لم يجز أن ينسخ بما قبله

؛ لكونه من لحوم الإبل، لا لكونه مما مست النار، ولهذا ينقض وإن كان ض  ق  أن أكل لحوم الإبل إنما ن ـ  :نيثاال   
ا ربيبة، فنسخ مت المرأة للرضاع، ولكونهر  الجهة الأخرى، كما لو ح   إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ   ، فنسخ  نيئاً 

 لتحريم الربيبة. التحريم بالرضاع لم يكن نسخاً 

عام وخبنا خاص، والعام لا  الحديث الذي استدل به الشافعية وجمهور الفقهاء أنأجاب الحنابلة أيضاً  :ثالثال
عدا  الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما ينسخ به الخاص؛ لأن من شروط النسخ تعذر  

 محل التخصيص.

، وخبهم ضعيف؛ لخصوصوالاستفاضة وا قوة الصحةت له ، ثبتصحيح مستفيضأن خبنا أجابوا أيضاً: الرابع: 
 .(2)له لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه، فلا يجوز أن يكون ناسخاً 

 .(3)محمول على الاستحباب والإرشادوحديث المطلب 

سئل عن حكم هذا اللحم، فأجاب  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  ، وأنمقتضى الأمر الوجوببأن  وأجةب
عليه  -أنه و  ،على الساحل، لا جواباً  ضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب؛ لأنه يكون تلبيساً بالأمر بالو 

                                      

 (139-1/138ن قدامة )( المغني، اب1)

 (1/139) المصدر نفسه( 2)

 (2/638يون الأدلة في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار )( ع3)
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حمل الأمر قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي هنا نفي الإيجاب لا التحريم، فيتعين  -السلام 
 .(1)على الإيجاب، ليحصل الفرق

على أنه ةن  خ، وأول ه بأن الملا  ةن ال ض ء  المطلبد حمل ا حد م أن ال و ة ال وفية  ق أ ىوهكذا 
 .الو ل لثقل  ائاته وزه ةته اتقوء لأذى الح لات كوليقل 

                                      

 (1/140المغني، ابن قدامة )( 1)



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثولم

التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع )
أس ا  الو ل  ظوهل الأحو  م في كتو  الط و ة

 (و والحة  والنف

 تتيل  بالو ل.أحو  م  الم ام الأو ل:

 أحو  م تتيل  بالحة  والنفو .الم ام الثوني: 
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 الم ام الأول

 أحو  م تتيل  بالو ل

 (حد م حكم الجروع  ون إنزال)المطلب الأول: 

يحصل معه إنزال، والحديث الذي خالف  الذي لمالجماع اتفق الشافعية مع الفقهاء على وجوب الغسل من    
 الشافعية ظاهره هو:

 .(1)«الموء ةن الموء»قول:  -صلى الله علةه وسلم-أن  س ل الله  - ض  الله عنه-عن أبي سيةد الخد ي   

 .(2)نزل فلا غسل عليهفمن جامع ولم ي   ،الغسل من إنزال المنيّ  بو جو  دل الحديث على :وجه الاستدلال    

 .(3) (ة في الفرجف  ش  والذي يوجب الغسل: إيلاج الح  ) )الم ذ  في فقه الإةولح ال وفي (:جاء في    

 .(4) زل(نيوجب الغسل وإن لم ي   ...... مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة) )المجر ع(:جاء في    

 أق ال الفق وء

 (5) نه إنزال.الغسل من الجماع الذي لم يحصل ماتفقت المذاهب الأربعة على وجوب 

                                      

 باب في الإكسال ،كتاب الطهارة:  أخرجه أبوداود، (343) (،1/269) باب إنما الماء من الماء ،كتاب الحيض  :أخرجه مسلم( 1)
(1/156( ،)217) 

 (280-2/279) ، السبكيلإمام أبي داودشرح سنن ا المنهل العذب المورود( 2)

 (1/61) ، الشيرازيالإمام الشافعي هفي فق المهذب( 3)

 (2/136) شرح المهذب، النووي المجموع( 4)

، (1/159) بد الوهاب الثعلبي، عالمعونة على مذهب عالم المدينة، انظر: (1/405) ، الجصاصشرح مختصر الطحاويانظر: ( 5)
 (1/149) ة، ابن قدامالمغنيانظر: 
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 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم:    أقوالبعد عرض 

 استدل الفق وء على وج   الو ل ةن الجروع الذي لم يحصل ةنه إنزال بمو  ل :أولا : 

 [43]النساء:  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  :تعالى لهقو -   

والمجانبة في اللغة هي المفارقة، وهي ، جنابةً  -نزالوإن لم يكن معه إ- العرب تسمي الجماع  وجه الاستدلال:   
في كل  أنزل أو لم ينزل، فهو عامّ أثَ فارق فقد حصلت المفارقة، سواء  امعاً كناية عن الوطء، فهو إذا كان مج  
  .(1)مجامع فارق إلا أن يقوم دليل

صلى  -ء الختانين بعد النبي لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقا -رضي الله عنهم  -ما روي أن الصحابة -  
رضي  -غسل، والأنصار لا، بعثوا أبا موسى الأشعري إلى عاحشة وكان المهاجرون يوجبون ال -الله عليه وسلم 

إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة »يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -عت رسول الله سم :فقالت –الله عنها 
 .(2)«واغتسلنا -صلى الله عليه وسلم  -أنا ورسول الله  ت  فعل ؛«نزلزل، أو لم ي  وجب الغسل أنْ 

 .(3)منسوخ (الماء من الماء)بالتقاء الختانين، وأن حديث: وجه الاستدلال: دل الحديث على وجوب الغسل    

                                      

  (2/137) شرح المهذب، النووي المجموع، (2/651) في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار عيون الأدلة( 1)

شرح كنز  تبيين الحقاحق(، 349(، )1/271( أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين )2)
في مساحل الخلاف  عيون الأدلة(، 1/36بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني ) ،(1/17) ، الزيلعي والشلبيالدقاحق وحاشية الشلبي

 (2/92) ، ابن قدامةالشرح الكبير (،2/136) شرح المهذب، النووي المجموعانظر:  (،2/653) بين فقهاء الأمصار، ابن القصار

 ( 8/301، الولوي )م مسلم بن الحجاجفي شرح صحيح الإما( البحر المحيط الثجاج 3)
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بها الأربع وألزق ع  إذا قعد بين ش  » :قال -صلى الله عليه وسلم -أن النبي -رضي الله عنه-عن أبي هريرة-   
 .(1)«الغسلتان بالختان فقد وجب الخ

 .(2)بل يجب بمجرد إدخال الحشفة ؛الإنزالأن إيجاب الغسل لا يتوقف على وجه الاستدلال: دل الحديث على    

، يكسل الرجل يجامع أهله ثَ -صلى الله عليه وسلم-سأل النبي  أن رجلاً : -رضي الله عنها-عن عاحشة-   
 .(3)«إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثَ نغتسل» :-الله عليه وسلمى صل-فقال النبي  ؟هل عليهما الغسل

أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم -صلى الله عليه وسلم  -فعل رسول الله  لىعوجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(4)نزلي  

 .(5)من ماء يوجب الحد أفلا يوجب صاعاً  :أنه قال في الإكسال -رضي الله عنه  -عن علي -

 د الزنا.أي يوجب ح

                                      

 (2/136) شرح المهذب، النووي المجموع(، 291( )1/66أخرجه البخاري كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان )( 1)

 (2/279( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )2)

شرح المهذب،  المجموع(، 350(، )1/272لختانين )الغسل بالتقاء ا جه مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوبأخر ( 3)
 (2/137) النووي

 (4/160( شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي )4)

ه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن( بلفظ: 47(، )1/83أخرجه محمد بن الحسن في الآثار: باب الغسل من الجنابة )( 5)
 في ترتيب الشراحع، الكاساني بداحع الصناحع. «يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعا من ماء»قال: 
(1/36 )  
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صلى  -، كان رسول الله (إن الماء من الماء رخصة)تيا التي كانوا يقولون: إن الف  »بن كعب، قال:  بيّ عن أ  -     
 .(1)«رخص فيها في أول الإسلام، ثَ أمر بالاغتسال بعده -الله عليه وسلم 

 .(2)منسوخ بالتقاء الختانين (الماء من الماء) أندل الحديث على  وجه الاستدلال:   

 ،نزلفقمت ولم أ   ،وأنا على بطن امرأتي -صلى الله عليه وسلم  -ناداني رسول الله  :عن رافع بن خديج قال-   
فقال رافع: ثَ ، لا غسل عليك إنما الماء من الماء»:-صلى الله عليه وسلم  -فقال النبي  ؛فاغتسلت وخرجت
 .(3)«سلبعد ذلك بالغ -صلى الله عليه وسلم  -أمرنا رسول الله 

على الناس أن يأخذوا  :سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل قال :عن الزهري قال عن الحسين بن عمران-   
كان رسول »: فقالت -رضي الله عنها  -حدثتني عاحشة  :-صلى الله عليه وسلم  -ر من قول رسول الله بالآخ  
ل بعد ذلك، وأمر الناس ل فتح مكة، ثَ اغتسولا يغتسل، وذلك قبذلك  يفعل -صلى الله عليه وسلم  -الله 

 .(4)«بالغسل

 وجه الاستدلال: دل الحديثان على وجوب الغسل من الجماع الذي لم يحصل معه إنزال.   

يقوم  والسبباً، فيقام مقامه احتياط ،ولأن إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الإنسان سبب لنزول المني عادة-   
 .(5)موضع الاحتياط في ام المسبب خصوصاً مق

                                      

.  كشف حيح على شرط البخاريوقال الإسماعيلي: هو ص(، 215(، )1/155أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الإكسال )( 1)
 (2/91) ، ابن قدامةالشرح الكبير(، 1/442، السفاريني )اللثام شرح عمدة الأحكام

 (23/107) بن عبد الب( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ا2)

شرح سنن ابن ماجه، مغلطاي . وقال البخاري: هذا حديث حسن وفيه نظر، (17288( )28/520أخرجه أحمد: مسند الشاميين ) (3)
  ( 1/329) داية، العينيشرح اله البناية ،(1/800)
.  هذا حديث قد حكم ابن حبان بصحته(، وقال الحازمي: 1180( )3/454أخرجه ابن حبان: كتاب الطهارة، باب الغسل )( 4)

 (1/328) شرح الهداية، العيني البناية (،1/83نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي )

 (37-1/36) في ترتيب الشراحع، الكاساني بداحع الصناحع( 5)
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 .(1)حكم من أحكام الجماع فتعلق به وإن لم يكن معه إنزال كالحدود ولأنه-   

منها في الإنزال دون  ن الأحكام التي تب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في الإيلاج بلا إنزال آكد  ولأ-   
وغير  الحصانة والحدك  :الذا وجد معه الإنز التي تتعلق به إ الأحكامالإيلاج؛ وذلك أن الإيلاج يتعلق به جميع 

 .(2)ج ساحر الأحكامذلك من الأحكام، فيجب أن يتعلق وجوب الغسل عليه كما يتعلق على المول  

 ةنوق   حد م )إنمو الموء ةن الموء( 

 -رضي الله عنهما-وثبت عن ابن عباس  ،الشافعية وجمهور الفقهاء على الحديث بأنه منسوخ أجو وقد -   
 .(3)أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل (الماءالماء من )وهو أن معنى  :آخراب جو 

صلى الله  -ن النبيأفأخبتهم  -رضي الله عنها-فأرسلوا إلى عاحشة ؛ أنهم اختلفوا في ذلك :ودليل النسخ-   
 .خالفقولها من فرجع إلى  «دها وجب الغسله  إذا جل  بين شعبها الأربع وج  »:قال-عليه وسلم 

إنما )أن الفتيا التي كانوا يفتون  »:حدثني أبي بن كعب :قال -رضي الله عنه-سهل بن سعد الساعدي وعن   
ثَ أمر بالاغتسال ، في بدء الإسلام-صلى الله عليه وسلم -كانت رخصة رخصها رسول الله   (الماء من الماء

 .«هابعد

عن الرجل يصيب أهله ثَ يكسل ولا ينزل سألت زيد بن ثابت » :قال -رضي الله عنه-وعن محمود بن لبيد   
 .(4)«ع عن ذلك قبل أن يموتز  ن ـ  اً بيّ إن أ  : فقال زيد ،كان لا يرى الغسل  بياً إن أ   :فقلت، يغتسل :قال

                                      

  (2/137) شرح المهذب، النووي المجموع، (2/663) في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار دلةعيون الأ ( انظر:1)

 (2/663) في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار عيون الأدلة( 2)

شرح المهذب،  المجموع، (2/659) القصارفقهاء الأمصار، ابن  في مساحل الخلاف بينعيون الأدلة  (،1/328الهداية ) ( البناية شرح3)
  (1/150) ، ابن قدامةالمغني (،1/210الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي ) (،2/137) النووي

 (2/137ب، النووي )شرح المهذ المجموع(، 778( )1/257بالتقاء الختانين )أخرجه البيهقي: كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل ( 4)
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صلى  -قول أبي بن كعب: الماء من الماء ثَ نزوعه عنه يدل على أنه ثبت له أن رسول اللهوجه الاستدلال:    
 .(1)ما نسخه قال بعد -ليه وسلم الله ع

دليل الخطاب من قوله )الماء من الماء( عموم تقديره: إن الماء لا يجب من غير الماء إلا أن يقوم دليل، وقد و    
 .(2)الختانان وجب الغسل(، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين ذكر قوله: )إذا التقى

ه  - ض  الله عن و -ن خ سق ل الصاوس  وك ن عوئ   ة  استدل ا على الأن ال و ة ال وفي أ ىوهكذا 
 صوح   القص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/257السنن الكبى، البيهقي )( 1)

 (658-657 /2في مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار ) عيون الأدلة( 2)
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 (الجري   لحد م حكم غُ ) المطلب الثوني:

اختلف الشافعية وفقهاء الحنفية والمالكية مع الحنابلة في وجوب أو سنية غسل الجمعة، والحديث الذي خالف    
 الشافعية ظاهره هو: 

غ ل   لح الجري  »قول: -صلى الله علةه وسلم  -أن  س ل الله  :- ض  الله عنه- ييةد الخدعن أبي س   
 .(1)«مواجب على كل محتل  

به بلفظ  حاً وقد جاء مصرَّ  ،وظاهر الأمر الوجوب ،الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة وجه الاستدلال:   
 .(2)الوجوب

 .(3) (يسن الغسل لحاضرهاغيرها: )نونة في الجمعة و في الأغسال المس )ةون المحتوج(جاء في    

بل له حكم ساحر ، بواجب يعصي بتركهمذهبنا أنه سنة لي  ) :في غسل الجمعة )المجر ع(جاء في    
 .(4)(المندوبات

 أق ال الفق وء

  .(5)في ذلك ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى سنية غسل الجمعة، ووافقوا الشافعية-1   

                                      

، (879( )2/3الجمعة أو على النساء؟  )كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم   :أخرجه البخاري( 1)
  ،(341) (،1/256) في الغسل للجمعة باب ،كتاب الطهارة:  دأخرجه أبو داو 

 (3/202) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي المنهل العذب المورود( 2)

 (1/558) إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني مغني المحتاج( 3)

 (4/535) المهذب، النوويشرح  المجموع( 4)

، الشرح الكبير، انظر: (2/85)لخرشي ا ،شرح مختصر خليل(، انظر: 1/35) ترتيب الشراحع، الكاساني في بداحع الصناحعانظر: ( 5)
 (5/268ابن قدامة )
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  .(1)وذهب الحنابلة في رواية ثانية: إلى وجوب غسل الجمعة-2   

 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوال بعد عرض

 استدل ال وفية  وجم    الفق وء على سنة  غ ل الجري  بمو  ل :أولا :    

توضأ يوم الجمعة فبها  من»:الق -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-بن جندب سمرة عن-   
 .(2)«ومن اغتسل فالغسل أفضل ،عمتْ ون  

اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم إجزاء  يفإنه يقتض (فالغسل أفضل)قوله  :وجه الاستدلال   
 .(3)الوضوء

رض به عمر قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فع -رضي الله عنه-عن أبي هريرة-   
 أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثَ فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟! فقال: يا

إذا جاء أحدكم »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضا! ألم تسمعوا رسول الله 
 .(4)«؟سللجمعة فليغتا

                                      

 (2/256) ، ابن قدامةالمغني( انظر: 1)

عيني ال ( وقال: حديث حسن. البناية شرح الهداية،497)(، 2/369)أخرجه الترمذي: أبواب الجمعة، باب في الوضوء يوم الجمعة ( 2)
 (،2/465) في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج(، 1/407(، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ابن بزيزة )1/340)

 (5/270(، الشرح الكبير، ابن قدامة )2/485) في شرح المنهاج، الدميري النجم الوهاج

 (3/222) داود، السبكينهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي ( الم3)

 في شرح المنهاج، الدميري النجم الوهاج ،(1/1022) ، المازريشرح التلقين(، 845(، )2/580أخرجه مسلم: كتاب الجمعة )( 4)
 (2/256) ، ابن قدامةالمغني (،2/485)
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أقروا عثمان  -الغفير عوهم الجم-ومن حضر الجمعة  - عتهماالله رضي-أن عمر وعثمانوجه الاستدلال:    
 فكان إجماعاً سكوتياً. (1)لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له ولو كان واجباً  ،على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له

 ىوضوء ثَ أتمن توضأ فأحسن ال :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -عنهرضي الله -أبي هريرةعن -   
 .(2)ومن م  الحصى فقد لغا، فر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيامواستمع وأنصت غ   الجمعة فدنا

 .(3)فيه بيان صريح بأن الوضوء يكفي للجمعة وجه الاستدلال:   

لعباء ن في افيأتو  ؛كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي  :قالت -عنهارضي الله -عاحشةعن -   
 .(4)امكم هذو لو أنكم تطهرتم لي :-صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  ،ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح

عدم وجوب غسل يوم الجمعة لأن تقدير الجواب لكان وجه الاستدلال: دل قوله: )لو أنكم تطهرتم( على    
 (5)اً.حسن

فقالوا: يا ابن عباس؛  ؤوامن العراق جا أن ناساً » :- عنهرضي الله-عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن-   
هر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فلي  بواجب، وسأخبكم فقال: لا؛ ولكنه ط   أترى الغسل يوم الجمعة واجباً 

قارب م   على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقاً  كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويحملون:دأ الغسل كيف ب
ق الناس في ذلك الصوف ر  ، وع  في يوم حارّ  -صلى الله عليه وسلم   -سول الله هو عريش فخرج ر  السقف إنما

                                      

 (4/535) شرح المهذب، النووي المجموع( 1)

 (،1/1023) ، المازريشرح التلقين(، 857(، )2/588) لم: كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبةأخرجه مس( 2)
، ابن الشرح الكبير (،4/535) شرح المهذب، النووي المجموع (،1/558) إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني مغني المحتاج
 (  5/270قدامة )

 (16/129المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي )سنن النساحي ( شرح 3)

 المجموع(، 847(، )2/581أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به )( 4)
 (  4/536) شرح المهذب، النووي

 (10/273مي )، محمد الأمين الأ ر شرح صحيح مسلم( الكوكب الوهاج 5)
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تلك الريح،  -الله عليه وسلم  صلى  -لما وجد رسول الله و ، ذى بذلك بعضهم بعضاً آ حتى ثارت منهم رياحٌ 
ثَ  :يبه، قال ابن عباسهنه وط  فقال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليم  أحدكم أفضل ما يجد من د  

وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم ،ووسع مسجدهم ، فوا العملوك  ،ولبسوا غير الصوف  ير،جاء الله بالخ
 .(1)«من العرق بعضاً 

أن الغسل كان لسبب، الدلالة: الترخيص في ترك غسل الجمعة، ووجه  ل: دل الحديث علىوجه الاستدلا   
 .(2)الوجوب معهفلما زال ذلك السبب، زال 

 ،من الجنابة :كان يغتسل من أربع» -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله -رضي الله عنها  -عن عاحشة -   
 .(3)«الحجامةومن  ،وغسل الميت ،الجمعة ويوم  

 .(4)أن الغسل مشروع لهذه الأربعوجه الاستدلال: دل الحديث على    

يأمرنا إذا كنا -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله »قال:  -عنه رضي الله-صفوان بن عسال المراديعن -   
 ينزع الخف  أي لا (5).«ونوم وبول مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غاحط

                                      

وقال الحافظ في ذكر حديث ابن (، 353(، )1/264رك الغسل يوم الجمعة )( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ت1)
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  (،2/242عباس: إسناده حسن. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري )

 (373-1/372الماوردي )

 ( 16/126الولوي ) ح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى،( شر 2)

صححه الحاكم وقال البيهقي: رواة هذا الحديث (، 348(، )1/96( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة )3)
 (1/67رح كنز الدقاحق، ابن نجيم )بحر الراحق ش(، ال1/99الإلمام بأحاديث الأحكام، ابن دقيق العيد )  كلهم ثقات.

 (3/212المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )( المنهل العذب 4)

شرح (، وقال: حديث حسن صحيح. 96(، )1/156أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم )( 5)
 (  3/1352) ، المارزيالتلقين
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حسب، فمن زعم فالسلام باستدامة لب  الخف، ذكر نزعه عند الجنابة الصلاة و  أمر عليه وجه الاستدلال:   
 .(1)ما لم يذكر فيهالجمعة خالف ظاهر الخب، وأوجب أن نزعه يجب لغسل 

 .(2)رفةفاقتضى أن يكون سنة؛ كالغسل لدخول مكة، والوقوف بع -أي آت  - ولأنه غسل بسبب مستقبل-   

 .(3)الطهارة تتغلظ بالحدث لا بالصلاةولأن  -  

 على الرواية الثانية التي تقول بوجوب غسل الجمعة: واستدل الحنوسل 

 .(4)طلبديث المبح-    

إذا أتى أحدكم الجمعة  قال: -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله -رضي الله عنهما -ن عبد الله بن عمرع-   
 .(5)فليغتسل

 .(6)دل الحديث على تأكد الغسل على من يحضر صلاة الجمعةوجه الاستدلال:    

                                      

 (3/1353) ارزي، المشرح التلقين( 1)

  (2/7) في شرح التنبيه، ابن الرفعة كفاية النبيه،(3/1354) ف بين فقهاء الأمصار، ابن القصارفي مساحل الخلا عيون الأدلة ( انظر:2)

 (1/1023) ، المازريشرح التلقين( 3)

 (1/189) ، ابن المنجى التنوخيالممتع في شرح المقنع( 4)

(، 877(، )2/2الجمعة أو على النساء )باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم  البخاري: كتاب الجمعة،أخرجه ( 5)
 (1/189) ، ابن المنجى التنوخيالممتع في شرح المقنع

 (3/201( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )6)
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حق على كل مسلم أن يغتسل »أنه قال:  -لم صلى الله عليه وس -عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة-   
 .(1)«، يغسل رأسه وجسدهفي كل سبعة أيام يوماً 

 .(2)وجوب الغسل يوم الجمعةوجه الاستدلال: مقتضى الحديث    

 ةنوق   الأ ل 

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها فأقول:

يث التي تقول بوجوب غسل الجمعة فقالوا: الشافعية وجمهور الفقهاء على حديث المطلب والأحاد أجو -    
يّ، ويحمل الوجوب حقك واجب عل :كقول الإنسان لصاحبه،  وجوب اختيار لا وجوب التزام بالوجوبالمراد 
 .(3)، ومحمول أيضاً على وجوب سنة وعلى تأكيد الندببين الأدلة الاستحباب جمعاً  على

وهما آية الوضوء وخب  عارضة بين القطعي والظنيزم المئلا تلل؛ أن الوجوب قد كان ونسخ وأجةب عنه أ ضو  -
أنهما قالا:  - مرضي الله عنه -ما روي عن عاحشة وابن عباس والناسخ هو ، وجد دلالة التقديمولأنه  الواحد،

ويأتون المسجد فكان يتأذى بعضهم براححة كان الناس عمال أنفسهم، وكانوا يلبسون الصوف ويعرقون فيه )
 .(4) (غتسال، ثَ انتسخ حين لبسوا غير الصوف وتركوا العمل بأيديهمبالا مروابعض فأ  

من أهل العراق جاءوا  أن ناساً كما يفيد حديث )  أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته وأجةب أ ضو  -    
أن المراد و(، ولكنه طهور وخير لمن اغتسل ،فقال: لا ؟أترى الغسل يوم الجمعة واجباً  ،يا ابن عباس :فقالوا

هي و على وجه الندب كأنه قال: واجب في الأخلاق الكريمة وحسن السنة بقرينة متصلة  بالوجوب الثبوت شرعاً 
                                      

، ابن غنيالم (،897(، )2/5عة غسل من النساء والصبيان وغيرهم )ل على من لم يشهد الجمأخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ه( 1)
 (2/256) قدامة

 (2/631( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، الفاكهاني )2)

الإمام  الكبير في فقه مذهب الحاوي(، 536-4/533) شرح المهذب، النووي المجموع(، 3/1354) ، المازريشرح التلقينانظر: ( 3)
 (1/190) نجى التنوخي، ابن المالممتع في شرح المقنع(، انظر: 1/373) ورديالشافعي، الما

 ، (1/66) شرح كنز الدقاحق، ابن نجيم البحر الراحق، (1/343البناية شرح الهداية، العيني ) (4)
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غسل الجمعة »قال: -عليه وسلمصلى الله -أن رسول الله  سعيد الخدري وأب كما روى  أنه قرنه بما لا يجب اتفاقاً 
  .(1)«على كل محتلم، والسواك والطيب ما يقدر عليه

 .(2)علوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين، فكذلك الغسلمن المو 

 .أن ال و ة ال وفية  قد أول ا الحد م فارل ا الأةل على الند  لقل ن  صلفته عن ال ج   أ ىوهكذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

كل محتلم، غسل يوم الجمعة على  »بلفظ:( 846(، )2/581( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة )1)
 . «وسواك، ويم  من الطيب ما قدر عليه

 (1/66) شرح كنز الدقاحق، ابن نجيم البحر الراحق (2)
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 الم ام الثوني

 أحو  م تتيل  بالحة  والنفو 

 (حد م حكم الكُد ة والصُّفلة سيد الط ل) المطلب الأول:

خلافاً لفقهاء الحنفية والحنابلة، وأما  اً اتفق الشافعية والمالكية على اعتبار الكدرة والصفرة بعد الطهر حيض   
 الحديث الذي خالف الشافعية ظاهره هو:

 .(1)«و  كنو لا نيد الكد ة والصفلة سيد الط ل شةئ »قولت: - ض  الله عن و-عن ألح عطة    

 .(2)بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وجه الاستدلال: دل الحديث   

خالف عادتها  ،سواء كانت مبتدأة أو معتادة والصفرة والكدرة حيض في الأصح) )النجم ال هوج(:جاء في    
 .(3) (أو وافق

 أق ال الفق وء   

  .(4)ة في ذلكووافقوا الشافعي ،ذهب المالكية إلى أن الصفرة والكدرة بعد الطهر حيض-1   

                                      

هذا حديث صحيح على شرط وقال الحاكم:  ،(307) (،1/226) باب المرأة ترى الصفرة والكدرة ،كتاب الطهارة:  أخرجه أبوداود( 1)
 (1/282ى الصحيحين، الحاكم ).  المستدرك علووافقه الذهبي يخرجاهالشيخين ولم 

 (3/129) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي ودالمنهل العذب المور ( 2)

 (1/498) في شرح المنهاج، الدميري جم الوهاجنال( 3)

 (1/343شرح التلقين، المازري )( انظر: 4)
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   .(1)إلى أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بحيض والشافعية في رواية ثانية: وذهب الحنفية والحنابلة-2   

 الأ ل    

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

 الط ل حة  بمو  ل :استدل ال وفية  وةن وافق م على أن الصفلة والكد ة سيد أولا :    

ن لا تعجلْ  :ف فيه الصفرة فتقولة فيها الكرس  ج  ر  أن النساء كن يبعثن بالدّ  »-رضي الله عنها  -عن عاحشة -   
 .(2)«القصة البيضاء ن  حتى تريْ 

 .(3)حيض -عند إدبار الحيض -الصفرة أنوجه الاستدلال: دل قولها: )حتى ترين القصة البيضاء(    

 .(4)رأت الصفرة أو الكدرة في أيام عادتها نإ حالها: فأشبه، زهلأنه دم صادف زمان الإمكان ولم يجاو -   

ثَ كانت العادة غير معتبة في ولأن التمييز والعادة معنيان يعتب بهما الحيض عند إشكاله ومجاوزة أيامه، -   
 ثر أيامه، الحيض إذا لم تاوز أكثر أيامه، وجب أن يكون تمييز الصفرة والكدرة غير معتب فيه ما لم يجاوز أك

                                      

لقن ، انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ابن الم(1/55) شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبي تبيين الحقاحق( انظر: 1)
 (2/449، ابن قدامة )الشرح الكبيرنظر: ، (1/154)

وراء مهملة ساكنة بعدها  ،و )الدرجة( بدال مهملة مضمومة(، 1/71أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره )( 2)
و )القصة البيضاء( هي: القطنة أو  ،ثَ تخرجها لتنظر: هل بقي شيء من أثر الحيض أو لا؟رأة في فرجها جيم: خرقة ونحوها تدخلها الم

في شرح المنهاج، ابن تحفة المحتاج ،(1/499) في شرح المنهاج، الدميري تشي بها المرأة عند الحيض. النجم الوهاجالخرقة البيضاء التي تح
   (1/373) ، القرافيالذخيرة (،1/400حجر الهيتمي )

 (2/517( اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، البماوي )3)

 (1/79)لشيرازي ا في فقه الإمام الشافعي، المهذب( 4)
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لرقة لعلة تحدث، ثَ لا يختلف حكمه باختلاف لونه؛ وقد يتغير إلى الصفرة وا ،ولأن المني هو الثخين الأبيض-
 .(1)كذلك ما يرخيه الرحم من الدم لا يختلف حكمه في أيامه باختلاف لونه

الط ل لة ت حة  بمو  استدل الحنفة  والحنوسل  و وا   عن ال وفية  على أن الصفلة والكد ة سيدثانةو :  
  ل :

 .(2)بحديث المطلب-   

 .(3)«اً ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيض»:-رضي الله عنها-قول عاحشة-   

 وجه الاستدلال: دل الحديث على أن الكدرة والصفرة ليستا من الحيض.   

 ةنوق   الأ ل 

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من المناقشة فأقول:   

لا يعارض حديث عاحشة لأن عاحشة  (4)حديث أم عطيةحديث المطلب فقالوا: ية على الشافع أجو -   
على أن قولها بعد الطهر مجمل لاحتماله بعد  -صلى الله عليه وسلم  -لكثرة ملازمتها للنبي  وقولها أقوى ،أفقه

 (5).دخول زمنه أو بعد انقضاحه والمبين أولى منه

                                      

 (1/400) في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي الحاوي الكبير( 1)

 (1/154) لملقنإلى توجيه المنهاج، ابن ا عجالة المحتاج، (1/202شرح كنز الدقاحق، ابن نجيم ) البحر الراحق(2)

، قال البيهقي: روي بإسناد ضعيف. (1598(، )1/498الطهر )الصفرة والكدرة تراهما بعد باب  ،كتاب الحيض:  أخرجه البيهقي( 3)
 (2/450، ابن قدامة )الشرح الكبير(، 1/438التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني )

وكان تغسل الموتى، وتغزو مع رسول ، ار نساء الصحابةمن كبكانت ، و تعد أم عطية في أهل البصرة بنت الحارثنسيبة ( أم عطية: هي 4)
 (7/356. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير )-صلى الله عليه وسلم-الله 
 (1/340نهاج، الرملي )إلى شرح الم نهاية المحتاج، (1/400) إلى شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج( 5)
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 .(1)د في الطهر، والطهر ما تاوز أيام الحيضيما وجوارد فبأن الحديث  :وأجةب أ ضو  -   

وذلك أنه روي عن أم عطية أنها  ؛مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عاحشة :وال  ب في اختلاف م-   
بالدرجة أن النساء كن يبعثن إليها : )، وروي عن عاحشة(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً )قالت: 

يض يسألنها عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة الصفرة والكدرة من دم الحفيها الكرسف فيه 
 .(البيضاء

في غير أيامه مع  ، سواء ظهرت في أيام الحيض أمفمن رجح حديث عاحشة جعل الصفرة، والكدرة حيضاً    
يثين قال: إن حديث الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه لي  يختلف، ومن رام الجمع بين الحد

 .(2)عاحشة هو في أيام الحيض، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض

نهو على حد م ألح عطة  لأ - ض  الله عن و-أن ال و ة ال وفية   جا ا حد م عوئ    أ ىوهكذا    
 فق لهو أق ى. -صلى الله علةه وسلم-أفقه لملازةت و النبي 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/400) هب الإمام الشافعي، الماورديالكبير في فقه مذ الحاوي( 1)

 (60-1/59) ونهاية المقتصد، ابن رشد بداية المجتهد( 2)



115  

 

  

 (نفو أحو  م ةدة ال)الثوني المطلب 

تختلف مدة النفاس للمرأة على آراء باختلاف الفقهاء فالحنفية والحنابلة قالوا: أربعون يوماً، والشافعية والمالكية    
 الشافعية ظاهره هو:قالوا: ستون يوماً، وأما الحديث الذي خالف 

 -علةه وسلم صلى الله  -كونت النف وء على ع د  س ل الله  »:قولت- ض  الله عن و-عن ألح سلر     
 .(1)«، أو أ سيين لةل ، وكنو نطل  على وج هنو ال    تين ةن الكلفنفوس و أ سيين   ةو   تقيد سيد

حججت فدخلت على ألح سلر  فقلت: يا ألح المؤةنين، » عن كثير سن زيا  قول: حدثتن الأز    قولت:   
 -، كونت الملأة ةن ن وء النبي إن سملة سن جند  يأةل الن وء  قضين صلاة المحة ، فقولت: لا  قضين

سقضوء صلاة -علةه وسلم  صلى الله -تقيد في النفو  أ سيين لةل ، لا يأةلهو النبي  -صلى الله علةه وسلم 
 .(2)«النفو 

 .(3)على أن أكثر مدّة النفاس أربعون يوماً  اندلّ الحديث ستدلال:وجه الا   

 .(4) (، وغالبه أربعونيوماً ة، وأكثره ستون وأقل النفاس لحظ) )عجول  المحتوج(:جاء في    

 .(5) اً(أن أكثره ستون يوم :مذهبنا المشهور) )المجر ع(:جاء في    

                                      

وقال عنه الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم  ،(311) (،1/229) باب ما جاء في وقت النفساء ،كتاب الطهارة:  أخرجه أبوداود( 1)
بفتح الواو وسكون الراء في آخره سين مهملة نبت  (الورس)و (،1/282ووافقه الذهبي، المستدرك على الصحيحين، الحاكم ) هيخرجا

 (1/693البناية شرح الهداية، العيني ) يكون باليمن يخرج على الرمث بين الشتاء والصيف يتخذ منه الحمرة للوجه.

وقال الخطابي: وحديث م سّة ة والأزدية هي م سّ  ،(312) (،1/230) في وقت النفساء ءباب ما جا ،كتاب الطهارة  :أخرجه أبوداود( 2)
 (2/104)لعيني ، اشرح سنن أبي داود أثنى عليه محمد بن إسماعيل

 (137-3/135( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود )3)

 (1/158) إلى توجيه المنهاج، ابن الملقن عجالة المحتاج( 4)

 (2/524شرح المهذب، النووي )المجموع  (5)
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 أق ال الفق وء   

  .(1)إلى أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً والحنابلة في المعتمد عندهم  ذهب الحنفية-1   

 .ن أكثر مدة النفاس ستون يوماً ووافقوا الشافعية في ذلك أإلى -في رواية ثانية-وذهب المالكية والحنابلة -2   

  .(2)وذهب المالكية في رواية ثانية إلى الرجوع في تحديد مدته إلى عادة النساء-3   

 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

  بمو  ل :استدل ال وفية  وةن وافق م على أن أكثل ةدة النفو  ست ن   ةو   أولا :  

 .(4)ن: عندنا امرأة ترى النفاس شهري(3)قول الأوزاعي-   

 .(5)أن المرجع في ذلك إلى الوجود-   

                                      

 (2/471الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )(، انظر: 1/41) في ترتيب الشراحع، الكاساني حع الصناحعبدا( انظر: 1)

ر: المغني، ابن قدامة ظان(، 1/388انظر: الذخيرة، القرافي ) (،1/189( انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، عبد الوهاب الثعلبي )2)
(1/251) 

إمام الديار الشامية في الفقه  ،عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، أبو عمروهو ه(: 157-ه88الأوزاعي )( 3)
فقه، و )المساحل( ويقدر ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها. له كتاب )السنن( في ال ،والزهد، وأحد الكتاب المترسلين
 (3/320. الأعلام، الزركلي )ة أجاب عليها كلهاما سئل عنه بسبعين ألف مسأل

 (1/251(، المغني، ابن قدامة )1/512) في شرح المنهاج، الدميري النجم الوهاج( 4)

 (1/251، المغني، ابن قدامة )(1/405) في مذهب الإمام الشافعي، العمراني البيان( 5)
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علقة ثَ مثلها مضغة ثَ تنفخ فيه الروح، والولد  مثلهالا يتغير، ثَ يمكث  أن المني يمكث في الرحم أربعين يوماً -   
وإنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي  ،خ لكونه غذاء لهيتغذى بدم الحيض من حينئذ فلا يجتمع من حين النف

 .(1)فيكون أكثر النفاس ستين وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً  ،أربعة أشهر

أن حد الحيض والنفاس مأخوذ من وجود العادة المستمرة فيه، وقد وجد الشافعي الستين في عادة مستمرة، -   
 كالأربعين، نفاساً  ة مستقرة، فجاز أن يكون دم أرخاه الرحم جرت به عاد وبمعنى آخر هو

لسبع، فلما كان غالب ولأن أكثر الدم يزيد على عادته في الغالب، كالحيض غالبه السبع، وأكثره يزيد على ا-  
 النفاس أربعين، وجب أن يزيد أكثره على الأربعين، 

غالب الحمل تسعة أشهر، وغالب من الحيض في مدة الحمل، فلما كان  ولأن النفاس هو ما كان محتسباً -  
بعة ، وإن اعتبنا الست كان النفاس أر ست أو سبع، فإن اعتبنا السبع كان النفاس ثلاثة وستين يوماً  الحيض

، وفي ثلاثة ، وهو أن يجعل حيضها في ستة أشهر سبعاً كان النفاس ستين يوماً   ، وإن اعتبناهما معاً وخمسين يوماً 
 .(2)اً شهر ستأ

 ،فاعتيد وجوده بإخبار جماعة من النساء بأنهن يحسبنه فكانت مدة نفاس كالأربعينقد وجد أن ذلك -  

ولأن كل  ،والوطء فجاز أن يكون أكثره أكثر من عادته في النساء كدم الحيضولأنه دم يمنع الصوم والصلاة -  
 .(3)أصله العشرون ،دم ثبت كونه نفاساً باتفاق جاز أن يزاد عليه مثل نصفه

 

 

 

                                      

 (1/357إلى شرح المنهاج، الرملي )ة المحتاج نهاي( 1)

 (1/437في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي ) اوي الكبيرالح( 2)

 (1/190( الإشراف على نكت مساحل الخلاف، القاضي عبد الوهاب )3)
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 استدل الحنفة  والحنوسل  في الميترد عندهم إلى أن أكثل ةدة النفو  أ سي ن   ةو  بمو  ل :ثانةو :    

 .(1)بحديث المطلب-   

كم تل  المرأة إذا ولدت؟ قال:   -صلى الله عليه وسلم  -أنها سألت النبي  -رضي الله عنها-أم سلمةعن -   
 .(2)«إلا أن ترى الطهر قبل ذلك أربعين يوماً »

تنتظر النفساء » -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما  -عن عبد الله بن عمر -   
أربعين ليلة، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، 

 .(3)«توضأ لكل صلاةتفإن غلبها الدم 

 أكثر مدة النفاس أربعون يوماً. دل الحديثان على أنوجه الاستدلال:    

أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض، وقد ثبت أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام -   
 الحيض؛ لأن، وإنما كان أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة بلياليها فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوماً 

في الولد قبل أربعة أشهر فتجمع الدماء أربعة أشهر، وإذا دخلت الروح صار الدم غذاء للولد،  تدخل الروح لا
 .(4)من الدم أربعة أشهر في كل شهر عشرة أيام فإذا خرج الولد خرج ما كان محتبساً 

   

                                      

 (1/253( الممتع في شرح المقنع، ابن المنجى التنوخي )3/210) ، السرخسيالمبسوط( 1)

حديث مسة هذا أثنى عليه محمد بن إسماعيل، وقال: مسة وقال الخطابي:  (،866(، )1/414)كتاب الحيض :  ارقطنيأخرجه الد( 2)
تبيين . ( أي من رواة الحديث )مسة(3/141) ، ابن الملقنالشرح الكبيرفي تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في  البدر المنير .هذه )أزدية(
  ،(1/253) ، ابن المنجى التنوخيقنعالممتع في شرح الم(، 1/68الشلبي، الزيلعي والشلبي ) شرح كنز الدقاحق وحاشية الحقاحق

 ورواته لي  من متعجباً  الحديث شاهداً  ذكرت هذا(، وقال: 625(، )1/283أخرجه الحاكم: كتاب الطهارة، وأما حديث عاحشة ) (3)
 (1/694) ، العينيالبناية شرح الهداية ،(1/283كم ). المستدرك على الصحيحين، الحا ، وسكت عنه الذهبيشرط الشيخين

 (189-1/188( العناية شرح الهداية، البابرتي )4)
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 لن وء بمو  ل :جع فة و إلى عو ة ااستدل المولكة  على اللوا   التي تق ل بأن ةدة النفو   ل ثالثو :    

العادة في هذا الباب أصل يرجع إليه، ويعول عليه، والنساء يعرفن ذلك، ويفرقن بين ما هو منه وما قالوا: -   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     :لي  منه، فيرجع فيه إليهن يدل على هذه الجملة قوله عز وجل

 .(1)ذلكمؤتمنات على ما يخبن به من فجعلهن [ 228]البقرة:   ڎ

بيش وقالت له: إن الدم قد غلبني فما أطهر أفأدع الصلاة؟ السلام لفاطمة بنت أبي ح  و  الصلاة قوله عليه-   
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا  »وذلك لخروجه عن عادتها وإنكارها دوامه بها، فقال عليه السلام:

 (2).«أدبرت فاغتسلي

 .(3)إلى عادتها لمرأةرد ا دل الحديث علىوجه الاستدلال:  

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/189( الإشراف على نكت مساحل الخلاف، القاضي عبد الوهاب )1)

 (، الإشراف على نكت مساحل الخلاف،333(، )1/262أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )( 2)
 (1/189القاضي عبد الوهاب )

 (3/588)، الشنقيطي لإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النساحيةسمى شروق أنوار المنن الكبى المشرح سنن النساحي ا( 3)
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 ةنوق   الأ ل   

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها فأقول:   

 على حديث المطلب فقالوا:ومن وافقهم الشافعية  أجو - 

 .(1)أنه لا دلالة فيه لنفي الزيادة وإنما فيه إثبات الأربعينو  الحديث محمول على الغالب وعلى نسوة مخصوصات

 .(2)ل فيه، لأنه إخبار عن قدر عادتهندليلا وأيضاً -

فقالت هذا القول، فيحتمل أن يكون أولئك الناس  -وقد تغيرت أحوالهن  -على أنهن بعده الحديث ويدل   
كان النساء عليها   خبت عن حال  أكان طباعهن وعاداتهن في ذلك الوقت جارية الأربعين، ثَ تغير الزمان، وإنما 

خلاف هن أن عادات أولئك كانت على لمن حضر: فاقعدن أنتن كذلك، وإنما أعلمتْ  في ذلك الوقت، ولم تقل
 .(3)عاداتكن

في امرأة  ونفإن صح فيحتمل أن يك ؛فإنه خب لا يعرف.....( تنتظر النفساء أربعين ليلةوأما حديث )-   
 .(4)لى عادتها في أيام الحيضجرت عادتها بذلك على السنين، وكثيرة الولادة، فحكم لها بعادتها، كما إذا زادت ع

من أين له أن الشهرين نفاس  :ن قشفقد  شهرينعندنا امرأة ترى النفاس  :وأما احتجاجهم بقول الأوزاعي-   
بل ما زاد على الأربعين استحاضة ولي  له في إسقاط الصوم والصلاة عنها وتحريم وطئها على الزوج دليل شرعي 

 لي  بحجة فكيف مية الأوزاعي عن امرأة مجهولة، وقول الصحابي عندهمن كتاب أو سنة أو قياس إلا حكا

                                      

 (2/525) ب، النوويشرح المهذ المجموع( 1)

 (1/437( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )2)

 (3/1429 مساحل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن الملقن )( عيون الأدلة في3)

 (1429-3/1428( المصدر نفسه )4)
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عي نفسه بل مذهبه مثل مذهبنا من ايكون قول الأوزاعي واعتقاده أن ذلك كله نفاس حجة ولم يقل به الأوز 
  .(1) وعنه ثلاثون يوماً  ولادة الجارية ومن الغلام أكثره خمسة وثلاثون يوماً 

بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه لي  هناك سنة ف على ذلك عسر الوقو  ختلاف م:وس ب ا-
 .(2)يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر

أن الفق وء اختلف ا كثيرا  فوعترد ال وفية  ال تين   ةو  ح وبا  لمدة احت و  الدلح غذاء  للجنين  أ ىوهكذا 
.المطلبا حد م وسيد ال لا ة يخلج هذا الدلح وأول  

                                      

 (1/68)( تبيين الحقاحق شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبي 1)

 (1/58( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد )2)



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اللاسع

 التيوةل ةع التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في)
 (الصلاةظوهل الأحو  م في كتو  

 تتيل  بالأوقوت.أحو  م  الم ام الأو ل:

أحمممو  مممم تتيل  في حكم الإعمممو ة، الم امممم الثممموني: 
 وحكم صلاة ال تل.
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 الم ام الأو ل

 أحو  م تتيل  بالأوقوت

 (حد م الن   عن الصل ات في أوقوت الكلاه ) المطلب الأول:

اختلف الفقهاء في جواز الصلاة وقت الكراهة بين مجيز ومانع وبسبب وبغير سبب، والحديث الذي خالف    
 الشافعية ظاهره هو:

 -صلى الله علةه وسلم-ثلاث سوعوت كون  س ل الله »قول:  - ض  الله عنه- عق   سن عوةلعن    
 ن ونا أن نصل  فة ن، أو نقبر فة ن ة تانا: حين تطلع ال رس بازغ  حتى تلتفع، وحين  ق لح قوئم الظ يرة 

 .(1)«حتى تمةل، وحين تضةف ال رس للولو  حتى تول 

  .(2)المذكورة الثلاثة الأوقاتة والدفن في هذه دل الحديث على النهي عن الصلاوجه الاستدلال:    

سبب كقضاء  -أي الصلاة-ولا يكره في هذه الأوقات ما لها) )الم ذ  في فقه الإةولح ال وفي (:جاء في    
 ،.....ولا تكره يوم الجمعة يوم الاستواء ......،الفاحتة والصلاة المنذورة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة وما أشبهها

 .(3) (صلاة في هذه الأوقات بمكةكره الولا ت

صلاة لا أما حكم المسألة فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن ) )المجر ع(:جاء في    
 .(4) (فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها -أي النفل المطلق-سبب لها

                                      

كتاب   :ه أبوداودأخرج ،(831(، )1/568وقات التي نهى عن الصلاة فيها ): كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأأخرجه مسلم( 1)
  ،(3192) (،5/102) باب الدفن عند طلوع الشم  وعند غروبها ،الجناحز

 (9/26) شرح سنن الإمام أبي داود ورودالمنهل العذب الم( 2)

 (1/175( المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي )3)

 (4/170ذب، النووي )( المجموع شرح المه4)
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 أق ال الفق وء   

سواء التي لها  -أي مكروهة تحريماً -لأوقات التي ذكرها الحديثذهب الحنفية إلى عدم جواز الصلاة في ا-1   
 .(1)سبب أم لي  لها سبب

وعند غروبها  ،عند طلوع الشم  حمراء إلى بياضها :ثلاثةوذهب المالكية إلى أن الأوقات المنهي عنها -2   
 .وعند خروج الإمام إلى خطبة الجمعة على الأصح ،صفراء إلى ذهابها

 ، وأما السنن والنوافل وصلاة التطوع فغير جاحزة فية قضاء الفواحت في الأوقات المنهي عنهاحصوذهبوا إلى    
 .(2)هذه الأوقات الثلاثة

إلى جواز قضاء الفراحض في الأوقات المنهي عنها، وإلى فعل الصلاة المنذورة، وفي ركعتي  وذهب الحنابلة-3   
 ذه الأوقات،وصلاة الجنازة قولان الجواز وعدمه في هالطواف 

سبب، كتحية المسجد، وصلاة قضاء السنن في ساحر أوقات النهي، وفعل غيرها من الصلوات التي لها وأما 
 ،المشهور في المذهب أنه لا يجوزن: الجواز وعدمه، و ففي ذلك روايتا الكسوف، وسجود التلاوة

طوع في أوقات ها في المنع من التولا فرق بين مكة وغير وأما التي لي  لها سبب فلا يجوز في هذه الأوقات  
  .(3)ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف، النهي

 

 

                                      

 (1/106ندي )( انظر: تحفة الفقهاء، السمرق1)

، النفراوي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(، الفواكه الدواني 1/415( انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب )2)
 (1/222(، انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي )1/236)

 (262-4/244) ( انظر: الشرح الكبير، ابن قدامة3)
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 الأ ل  

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

 استدل ال وفية  سيدلح كلاهة  الصلاة التي لهو س ب في الأوقوت التي ذكلهو الحد م وإلى عدلحأولا :    
 كلاهةت و   لح الجري    لح الاست اء ولا بمك  في جمةع الأوقوت بمو  ل : 

نهى عن الصلاة نصف النهار حتى »-صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري-   
 .(1)«م ، إلا يوم الجمعةتزول الش

 .(2)الجمعة غير مكروهة على أنَّ صلاة النفل نصف نهار يوم الحديث دلوجه الاستدلال:    

 .(3)عن الصلاة اولأنه يشق عليه مع كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشم  ويغلبه النوم إن قعد فعف-   

صلى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف » -صلى الله عليه وسلم -أن النبي -رضي الله عنها-عن أم سلمة-   
س من وفد عبد القي  بالإسلام من قومهم، لعصر، إنه أتاني ناعن الركعتين بعد ا قال: يا بنت أبي أمية؛ سألت  

 .(4)«فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان

                                      

( عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال البيهقي: 408(، )1/139لاة الجمعة )صلاة، باب في ص( أخرجه الشافعي في المسند: كتاب ال1)
النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري ، (3/261، الغ ماري )المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي.  إسناده ضعيف وتبعه الذهبي

(2/31  ) 

 (2/90)لك ( شرح مصابيح السنة لإمام البغوي، ابن الم2)

 (1/175( المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي )3)

، (1233(، )2/69) وهو يصلي فأشار بيده واستمع( أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب إذا كلم 4)
 (2/32ي )النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدمير 
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ى أن صلاة التطوع التي لها سبب لا تكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه علوجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(1)وإنما يكره ما لا سبب له

حدثني بأرجى عمل عملته في  »قال لبلال: -صلى الله عليه وسلم-أن النبي - عنهالله رضي-عن أبي هريرة-   
 أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً  دي في الجنة، قال: ما عملت عملاً يك بين يلالإسلام؛ فإني سمعت دف نع

 .(2)«في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي

 .(3)أن الصلاة إذا كان لها سبب متقدم توز في الأوقات المكروهة دل الحديث على ل:وجه الاستدلا   

يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا » قال:-صلى الله عليه وسلم -أن النبي  -رضي الله عنه-عن جبير بن مطعم-   
 .(4)«طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أحداً 

أن صلاة التطوع في أوقات الكراهية غير مكروهة بمكة لشرفها؛ لينال  ىعل ديثالح دل وجه الاستدلال:   
 .(5)الناس فضلها في جميع الأوقات

  .(6)«الجنازة إذا حضرت منها: ثلاثة لا تؤخرها ..  وعدّ  ،يا عليّ »السلام: الصلاة و  قوله عليه-   

                                      

 (7/166 داود، السبكي )أبي ( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام1)

(، 1149(، )2/53( أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار )2)
 (  2/33النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري )

 (3/210، الكوراني )لى رياض أحاديث البخاريالكوثر الجاري إ( 3)

: حديث (، وقال868(، )3/211لترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف )ه ا( أخرج4)
 (  2/34النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري ) حسن صحيح.

 (4/1123( الكاشف عن حقاحق السنن، الطيبي )5)

هذا حديث غريب، وما أرى إسناده ( وقال: 1075(، )3/379نازة )جه الترمذي: أبواب الجناحز باب ما جاء في تعجيل الج( أخر 6)
 (3/510كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة ).   بمتصل
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 .(1)في الأوقات المكروهة ة الجنازةعلى عدم كراهة صلا الحديث دلوجه الاستدلال:    

إذا دخل أحدكم  »:-صلى الله عليه وسلم -قال: قال النبي -رضي الله عنه -قتادة بن ربعي الأنصاري أبيعن -
 .(2)«المسجد فلا يجل  حتى يصلي ركعتين

 .(3)ظاهر الحديث يدل على مشروعية هاتين الركعتين في جميع الأوقات حتى في أوقات الكراهةوجه الاستدلال: 

من نسي صلاة، أو نام »: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال نبي الله  -رضي الله عنه-عن أن  بن مالك-   
 .(4)«عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها

 .(5)المكتوبة ، فعليه أن يصلي الصلاةأوقات الكراهة من تذكر، أو استيقظ في أنّ  فيه دلالةٌ وجه الاستدلال:    

 .  (6)قات الكراهة أنه يفوت بالتأخيرود التلاوة في أو ودليل صحة سج-   

تحية المسجد؛ لأنه منشأ السبب في الكل؛ فلا و ملحقة بسجود التلاوة  أنها الصلاة المنذورةدليل صحة و -   
 .(7)يكره

                                      

 (1/380( الكاشف عن حقاحق السنن، الطيبي )1)

لفاظ المنهاج، الخطيب (، مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ2/57مثنى مثنى ) لتطوع( أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء في ا2)
 (1/311الشربيني )

 (9/171( شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي )3)

 (4/172، المجموع شرح المهذب، النووي )(31سبق تخريجه )ص(4)

 (7/299شرح المجتبى، الولوي ) العقبى في( شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة 5)

 (3/511شرح التنبيه، ابن الرفعة )( كفاية النبيه في 6)

 (3/512) المصدر نفسه( 7)
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 يدلح صا  الصلاة في أوقوت الكلاه  التي ذكلهو الحد م بمو  ل :لاستدل الحنفة  ثانةو :    

 .(1)طلببحديث الم-   

نهى عن الصلاة عند طلوع » -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه-الصنابحيعن عبد الله -   
الشم ، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان يزينها في عين من يعبدها حتى يسجد لها فإذا ارتفعت فارقها، فإذا 

في دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها فلا تصلوا  كانت عند قاحم الظهيرة قارنها، فإذا مالت فارقها، فإذا
 .(2)«هذه الأوقات

خصوص  كما أنه دل على  ،النهي عن ساحر الصلاة حتى الفرض المؤدى علىوجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(3)النهي بوقت الطلوع ووقت الغروب

 وذلك؛ لشم  بين قرني الشيطانطلوع ا، وهو وسببه نبه على معنى النهي-صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي-   
  يعبدون الشم ، ويسجدون لها عند الطلوع تحية لها، وعند الزوال لاستتمام علوها، وعند لأن عبدة الشم
 -فيجيء الشيطان فيجعل الشم  بين قرنيه ليقع سجودهم نحو الشم  له، فنهى النبي ، لها الغروب وداعاً 

الشم ، وهذا المعنى يعم المصلين هذه الأوقات لئلا يقع التشبيه بعبدة  عن الصلاة في -صلى الله عليه وسلم 
 .(4)فلا معنى للتخصيص، أجمع فقد عم النهي بصيغته ومعناه

                                      

 (1/106( تحفة الفقهاء، السمرقندي )1)

(، 2/212) ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاأخرجه النساحي في السنن الكبى: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ( 2)
اختلف في كونه موصولًا، أو مرسلًا، فمن أثبت الصحبة له جعله متصلًا  حديث عبد الله الصنابحي هذا حديث صحيح، وقد، و (1554)

شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي . صحيحًا، ومن نفاها عنه، جعله مرسلًا ولكنه صحيح لشواهده
 (1/296رتيب الشراحع، الكاساني )ناحع في تبداحع الص، (7/291)

 (1216-4/1215) ، الشنقيطيلإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النساحيةلمسمى شروق أنوار المنن الكبى اي اشرح سنن النساح( 3)

 (1/296( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )4)
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فقال  ؟من يكلؤنا الليلة» :لما نزل آخر الليل قال -صلى الله عليه وسلم  -ليلة التعري  فإن النبي  بحديث-   
 .(1)« حر الشم فما أيقظهم إلا ،فناموا ،أنا :بلال

أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشم  قد دخل فيه الفراحض والنوافل،  الحديث على دلوجه الاستدلال:    
 .(2)وأن الوقت الذي استيقظ فيه لي  بوقت للصلاة التي نام عنها

وء استدل المولكة  على صا  قضوء الف ائت في أوقوت الكلاه  عندهم وعلى عدلح صا  قضثالثو :     
 الن افل في أوقوت الكلاه  بمو  ل :

من نسي صلاة، أو نام »: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال نبي الله  -رضي الله عنه-عن أن  بن مالك-   
  .(3)«عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها

م طلوع تكبصلالا تحروا »:-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر-   
 .(4)«الشم  ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان أو على قرني شيطان

 .(5)وجه الاستدلال: دل الحديث على أن الوقت المنهي عن الصلاة النافلة فيه هو هذه الأوقات   

ل الاشتغال عن سماعها الواجب وسواء الداخودليل وقت الكراهة عندهم عند خطبة الجمعة للخوف من -   
 .(6)ال الجو 

                                      

  (1/152المبسوط، السرخسي ) ،(595( )1/122اب الوقت )الأذان بعد ذه( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب 1)

 (6/236)، العيني في شرح معاني الآثار( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار 2)
 (1/226(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي )31سبق تخريجه )ص (3)

(، شرح مختصر خليل، 828(، )1/567باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ) المسافرين وقصرها،( أخرجه مسلم: كتاب صلاة 4)
 (1/223الخرشي )

 (7/296شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي ) (5)

 (1/223( شرح مختصر خليل، الخرشي )6)
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 استدل الحنوسل  فةرو ذه  ا إلةه بمو  ل : اسيو :    

من نام عن » :-صلى الله عليه وسلم  -قول النبي أما دليل قضاء الفواحت في الأوقات التي ذكرها الحديث -   
 .(1)«صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها

 .(2)لجنازةلفواحت من الفراحض وصلاة اأنها صلاة واجبة، فأشبهت اودليل جواز الصلاة المنذورة -   

صلى الله عليه  -أن رسول الله  -رضي الله عنه-جبير بن مطعم ي عنما رو  ودليل جواز ركعتي الطواف-   
ن ليل أو مية ساعة شاء، أطاف بهذا البيت، وصلى فيه في  بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً  يا»قال: -وسلم 
 .(3)«نهار

 .(4)ذا أبيح المتبوع أبيح التبعاف تابعة له، فإولأن ركعتي الطو -   

، ولتأكد النهي في هذه الأوقات الثلاثة، وقصرها، وكونها المطلب ديثحودليل عدم جواز ركعتي الطواف -   
 .(5)بخلاف غيرها لا يشق تأخير الركوع للطواف فيها

  ،ت في ساحر الأوقات، كالفراحضأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر، فأبيحودليل جواز صلاة الجنازة -  

 المطلب.حديث  هاودليل عدم جواز -  

                                      

 (4/245(، الشرح الكبير، ابن قدامة )31( سبق تخريجه )ص1)

 (4/246كبير، ابن قدامة )( الشرح ال2)

 (4/249شرح الكبير، ابن قدامة )ال (،126)ص ( سبق تخريجه3)

 (4/250) المصدر نفسه( 4)

 المصدر نفسه( 5)
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إذا دخل أحدكم » :-صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  ودليل جواز الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي-   
 .(1)«المسجد، فلا يجل  حتى يركع ركعتين

 .ولأنها صلوات ذوات أسباب أشبهت ما ثبت جوازه-   

أن كل واحد خاص من وجه، وعام من وجه إلا  م جواز الصلاة التي لها سبب في أوقات النهيل عدودلي-   
 .(2)أن النهي للتحريم، والأمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب

أن  -رضي الله عنها-عن أم سلمةما روي  ودليل عدم جواز الصلاة التي لي  لها سبب في هذه الأوقات-   
عن الركعتين  نصرف قال: يا بنت أبي أمية؛ سألت  صلى ركعتين بعد العصر، فلما ا»- عليه وسلمى اللهصل -النبي

بعد العصر، إنه أتاني ناس من وفد عبد القي  بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما هاتان 
 .(3)«الركعتان

عله لسبب، وهو قضاء ما فات إنما ف - عليه وسلم صلى الله -على أن النبي وجه الاستدلال: دل الحديث     
 .(4)من السنة

عموم النهي، ولأنه معنى يمنع الصلاة، فاستوت ودليل عدم التفريق بين مكة وغيرها بالتطوع في أوقات النهي -   
 .فيه مكة وغيرها، كالحيض

                                      

 (4/259الشرح الكبير، ابن قدامة ) ،(127 ( سبق تخريجه )ص1)

 (4/248( المصدر نفسه )2)

 (4/255الشرح الكبير، ابن قدامة ) (،125)ص ( سبق تخريجه3)

 (4/256) المصدر نفسه( 4)
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يوم الجمعة هي، وهي عامة في عموم أحاديث الن االجمعة وغيرهودليل عدم التفريق في وقت الزوال بين -   
 .(1)وغيره، وفي الصيف والشتاء، ولأنه وقت نهي، فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره، كساحر الأوقات

 ةنوق   الأ ل    

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها:   

 ديثنا خاصةعامة وأحا أحاديث النهي الشافعية على حديث المطلب وأحاديث النهي فقالوا: أجو وقد -   
 .(2)والخاص مقدم على العام سواء تقدم عليه أو تأخر

محمولة على من قصد تأخيرها وإيقاعها و  محمولة على النوافل التي لا أسباب لهافإن أحاديث النهي  وأ ضو  -   
 .(3)في هذه الأوقات المنهي عنها

ا رواية استثناء يوم الجمعة المشهور، وكذ قبل في معارضةتلا أحاديث النهي إلا بمكة بأنها شاذة  ن ق توقد -   
 .(4)غريبة فلا يجوز تخصيص المشهور بها

 اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك أعني الواردة في السنة، وأي   وس ب الخلاف في ذلك:-   
 (يصلها إذا ذكرهاإذا نسي أحدكم الصلاة فل): -عليه الصلاة والسلام  –؟ وذلك أن عموم قوله ص بأيّ يخ  

صلى الله عليه  –نهى رسول الله )يقتضي استغراق جميع الأوقات، وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: 
ديثين عموم أجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل، فمتى حملنا الح يقتضي أيضاً  (عن الصلاة فيها –وسلم 

لزمان، جن  التعارض الذي يقع بين العام، والخاص، إما في اعلى العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من 
 وإما في اسم الصلاة.

                                      

 (263-4/262) ( الشرح الكبير، ابن قدامة1)

 (4/172( المجموع شرح المهذب، النووي )2)

 (276-2/275( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )3)

 (1/296( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )4)
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 استثناء الخاص من العام منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات،  يفمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان: أ   

نهي عنها منع ما وضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفر    
 .(1)عدا الفرض في تلك الأوقات

 أن ال و ة ال وفية  قد أجوس ا على حد م المطلب سنوء على أص لهم في الير لح والخص ص أ ىوهكذا 
 . أي تقديم الخوص على اليولح أو أن الخوص يخصص الير لح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/111بن رشد )( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ا1)
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 (حد م وقت صلاة الص ح): المطلب الثوني

 على رأيين، والحديث الذي خالف الشافعية ظاهره هو:  لية وقت أداء صلاة الصبحاختلف الفقهاء في أفض   

ا ا بالص ح أص   » :-صلى الله علةه وسلم  -قول: قول  س ل الله  - ض  الله عنه-عن  افع سن خد ج   
 .(1)«فإنه أعظم لأج  كم

 .(2)أي نوّ روا به صبح(بال لأن قوله: )أصبحواالإسفار بالفجر  علىدل الحديث  وجه الاستدلال:   

وهو  -أي في الغ ل  -أول وقتها والأفضل أن يصلي الصبح في) )ال ةون في ةذهب الإةولح ال وفي (:جاء في 
 .(3) (إذا تحقق طلوع الفجر

هذا  .وهو إذا تحقق طلوع الفجر ،فالأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها :أما حكم المسألة) )المجر ع(:جاء في 
 .(4) (مذهبنا

 أق ال الفق وء   

 .(5) ذهب الحنفية إلى أن الإسفار بالفجر أفضل-1   

                                      

سنن الترمذي، . حديث حسن صحيح وقال الترمذي: ،(424) (،1/316) ب وقت الصبحبا ،كتاب الصلاة  :أخرجه أبوداود( 1)
 (1/289الترمذي )

 (2/295)لعيني ، اانظر: شرح سنن أبي داود( 2)

 (2/37العمراني )( البيان في مذهب الإمام الشافعي، 3)

 (3/51ووي )( المجموع شرح المهذب، الن4)

 (1/124حع، الكاساني )( انظر: بداحع الصناحع في ترتيب الشرا5)
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  .(1)وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التغلي  بالفجر أفضل، ووافقوا الشافعية في ذلك-2

 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

 صلاة الص ح بمو  ل :استدل ال وفية  وةن وافق م على أن الأفضل تيجةل أولا :   

 [238البقرة:].  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ : وله تعالىق-   

 .(2)علها في أول وقتهامن المحافظة عليها ف   وجه الاستدلال:   

من المؤمنات ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول  نساءً  كنَّ »: أنها قالت: - رضي الله عنها-عن عاحشة -   
 .(3)«عرفن من الغل متلفعات بمروطهن لا ي   وهنَّ  -صلى الله عليه وسلم –الله 

فضي إلى لأن طول التأخير فيه ي   ؛لى سرعة انصراف النساء من الصبحعوجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(4)الإسفار، فناسب الإسراع  

                                      

 (1/286(، انظر: المغني، ابن قدامة )1/166( انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي )1)

 (2/38العمراني ) ( البيان في مذهب الإمام الشافعي،2)

ه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (، الفواك578(، )1/120اقيت الصلاة، باب وقت الفجر )( أخرجه البخاري: كتاب مو 3)
 (1/286(، المغني، ابن قدامة )2/38(، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني )1/166النفراوي )

 (2/16ام، ابن حجر العسقلاني )( فتح السلام شرح عمدة الأحك4)
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صلاة  - صلى الله عليه وسلم –صلى بنا رسول الله »قال:  -رضي الله عنه-نصاريمسعود الأ أبيعن -   
 .(1)«ثَ صلاها مرة أخرى بعد ما أسفر، ثَ لم يصلها بغل  إلى أن مات، ولم يعد إلى الإسفار ،مرة بغل  الصبح

 -ولولا ذلك لما لازمه النبي  ،استحباب التغلي ، وأنه أفضل من الإسفار وجه الاستدلال: دل الحديث على   
 .(2)حتى مات -صلى الله عليه وسلم 

ينفتل من صلاة الغداة حين  -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله »:قال-ه رضي الله عن -عن أبي برزة-   
 .(3)«وكان يقرأ بالستين إلى المئة،عرف الرجل جليسه ي  

ستحب التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان ي   :دل بهذا الحديث من قالاست  وجه الاستدلال:    
 .(4)وجه جليسه يكون في أواخر الغل 

 ،إذا زالت الشم  يصلي الظهر   -صلى الله عليه وسلم-الله  كان رسول» :قال -رضي الله عنه-جابر  نع-   
 ،لجّ وإذا رأى كثرة ع   ،رخّ إذا رأى في الناس قلة أ   :شاء  والع   ،إذا غابت الشم  والمغرب   ،والشم  حية والعصر  
                                                                                                                                .(5)«بغل    والصبح

 .(6)رعلى أن التغلي  بالصبح أفضل من الإسفا وجه الاستدلال: دل الحديث

                                      

النفح الشذي شرح جامع  ال الخطابي: هو صحيح الإسناد.وق( 394(، )1/294داود: كتاب الصلاة، باب المواقيت )أخرجه أبو ( 1)
 (1/286( المغني، ابن قدامة )2/38البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني )(، 3/361الترمذي، اليعمري )

 (2/24الأوطار، الشوكاني )( نيل 2)

الشرح  ،(3/52وع شرح المهذب، النووي )المجم ،(547) (،1/114)باب وقت العصر  ،واقيت الصلاةكتاب م  :( أخرجه البخاري3)
 (3/168الكبير، ابن قدامة )

 (3/308( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )4)

المجموع شرح المهذب،  ،(565) (،1/117)باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا  ،مواقيت الصلاةكتاب :  ( أخرجه البخاري5)
 (3/168الشرح الكبير، ابن قدامة )، (3/52النووي )

 (3/306( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )6)
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فلما فرغا من  ،بن ثابت وزيد   -صلى الله عليه وسلم-الله  تسحر نبي   »:قال -رضي الله عنه-عن أن  -   
كم كان بين فراغهما من سحورهما :  قلت لأن  ،إلى الصلاة فصلى -وسلم صلى الله عليه-قام نبي الله  سحورهما

 .(1)«قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية :قال ؟ودخولهما في الصلاة

بيان أول وقت الصبح، وهو طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام على وجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(2)هامسين آية أو نحو  على الصاحم، والمدة التي بين الفراغ والسحور والدخول في الصلاة هي قراءة الخ والشراب

ثَ يكون سرعة بي أن أدرك صلاة ، كنت أتسحر في أهلي »:قال -رضي الله عنه-عن سهل بن سعد -   
 .(3)«-صلى الله عليه وسلم-الفجر مع رسول الله 

 .(4)لصلاة الفجر - صلى الله عليه وسلم –على تعجيل النبي  دل الحديثوجه الاستدلال:    

: أي الأعمال أفضل قال: -صلى الله عليه وسلم  -قالت: سئل رسول الله  -رضي الله عنها-أم فروةعن -   
 .(5)«الصلاة في أول وقتها»

 .(6)دل الحديث على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال وجه الاستدلال:   

                                      

 (3/52(، المجموع شرح المهذب، النووي )576(، )1/119( أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر )1)

 (5/73ة القاري شرح صحيح البخاري، العيني )( عمد2)

 (3/5(، المجموع شرح المهذب، النووي )577(، )1/120ه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر )( أخرج3)

 (4/427( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب الحنبلي )4)

بالقوي لي  هو  حديث أم فروة(، وقال الترمذي: 426(، )1/318( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب المحافظة على الوقت )5)
 (2/63الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )(، 1/321. سنن الترمذي، الترمذي )عند أهل الحديث

 (4/6الإمام أبي داود، السبكي )( المنهل العذب المورود شرح سنن 6)
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أول الوقت رضوان الله، »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرعن -   
 .(1)«وآخر الوقت عفو الله

 .(2)على أن أول الوقت أفضله وجه الاستدلال: دل الحديث   

 استدل الحنفة  على أن الأفضل الإسفو  سصلاة الص ح بمو  ل :ثانةو :  

بالفجر فإنه أعظم روا أسف  »:-صلى الله عليه وسلم-قال: قال النبي-رضي الله عنه-جرافع بن خديعن -   
 .(3)«للجر

 .(4)على أفضلية تأخير الفجر إلى الإسفاروجه الاستدلال: دل الحديث    

صلاة قبل  -صلى الله عليه وسلم  -ما صلى رسول الله »قال:-رضي الله عنه  -عبد الله بن مسعود عن -   
 .(5)«ل  بهاد غإلا صلاتين: صلاة العصر بعرفة وصلاة الفجر بمزدلفة فإنه ق ميقاتها

                                      

(، وقال الذهبي: 984(، )1/468صر )باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الع أخرجه الدارقطني: كتاب الصلاة،( 1)
 (،2/63الحاوي في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )، (1/100، الذهبي )تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقفي سنده كذاب.  
 (2/29الذخيرة، القرافي )

 (  4/325عاني )( التنوير شرح الجامع الصغير، الصن2)

بداحع الصناحع  .(، وقال: حديث حسن صحيح154(، )1/289ب ما جاء في الإسفار بالفجر )( أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة، با3)
 (1/125في ترتيب الشراحع، الكاساني )

 (2/322لمصابيح، المباركفوري )( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة ا4)

ع في ترتيب الشراحع، الكاساني بداحع الصناح ،(1682(، )2/166متى يصلي الفجر بجمع )( أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب 5)
 (1/146(، المبسوط، السرخسي )1/125)
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التغلي  بالفجر صلاة قبل الميقات، فعلم أن  ىسم لأنه ؛وجه الاستدلال: دل الحديث على الإسفار بالفجر   
 .(1)العادة كانت في الفجر الإسفار

 .(2)وفي الإسفار تكثيرها فكان أفضل ولأن في التغلي  تقليل الجماعة لكونه وقت نوم وغفلة،-   

 ةنوق   الأ ل    

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها:   

أن المراد بالإسفار طلوع الفجر وهو ظهوره الشافعية ومن وافقهم على حديث الإسفار فقالوا:  أجو -    
 لفجر الأول والثاني طلباً ل صلوا بين امروا بالتعجيأنه يحتمل أنهم لما أ  ، و سفرت المرأة أي كشفت وجهها :يقال
 .(3)حوا بها فإنه أعظم لأجركمصلوا بعد الفجر الثاني وأصب   :فقيل لهم ،للثواب

وعه حتى يتفق قوله لحض على التأخير إلى أن يتضح إسفار الفجر، فلا يرتاب في طلوالمراد بالحديث أيضاً: ا   
لاس الذي هو أشق، ويترك الإسفار الذي هو أخف مع كونه وفعله؛ لأنه يبعد في القلوب أن يداوم على الإغ

 .(4) ً أعظم أجرا

 فمن وجهين: عن حديث المطلب الج ا وأما -   

م الصلاة لا تقدَّ  هفأراد به الصبح الأول، لأن ،والثاني صبح النهار، صبح الفجر ؛: أن الصبح صبحانالأول   
 .مع الشك فيه

                                      

 ( 1/125( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )1)

  المصدر نفسه( 2)

 ( 1/286( انظر: المغني، ابن قدامة )3/53( المجموع شرح المهذب، النووي )3)

 (1/399) ، القرطبيالمستخرجة والشرح والتوجيه والتعليل لمساحل( البيان والتحصيل 4)
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فيها فيدركها المتأخر  ل القراءة  بعد تقدم الدخول فيها ليطوّ   ة الصلاةاستدام الثاني: أن الإصباح بها إنما هو   
 .(1)عنها

ميقاتها إلا صلاتين: صلاة قبل  -صلى الله عليه وسلم  -ما صلى رسول الله ) وأما الجواب عن حديث-   
صلى الفجر -ه وسلم عليصلى الله-أن النبي  :فمعناه (صلاة العصر بعرفة وصلاة الفجر بمزدلفة فإنه قد غل  بها

 ،وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج، في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام
 (ميقاتها قبل)فقوله  ؛ويغتسل الجنب ونحوه د ثالفجر قدر ما يتوضأ المحوفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع 

 .(2)يسير شيءقبل ميقاتها المعتاد ب :معناه

أن هذه القاعدة لا تلتحق  (تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة الإسفار) :عن قولهم الج ا أما و -   
 .(3)يغل  بالفجر -صلى الله عليه وسلم-بفاحدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله 

 من أوجه: :قش  ن)كنَّ نساء المؤمنات.....( فقد  -رضي الله عنها-وأما حديث عاحشة -   

ولم  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله الأول: أنه لا حجة لهم فيه لأنهم كانوا يصلون صلاة الصبح بمسجد    
 ،يكن له مصابيح يعرف بها الرجل جليسه في نصف الليل، والغل  حينئذ يتم إلى وقت الإسفار في الأبنية

ذا تلفعت بمرطها وغطت رأسها لسة وظلمة يسيرة، والمرأة إ  في النهار إذا كانت فيه غهذا بيت غلْ  :ويقال   
 ع قليل ظلمة الليل وهو الغل  المذكور.فلذلك إذا كان م ،عرفلا ت  

 .التستر بالمرط لا الغل  هي الثاني: أن العلة لعدم معرفتهن   

الأمر بالإسفار في قد اختلف في النقل في الإسفار فرجعت إلى  -صلى الله عليه وسلم  -الثالث: أن فعله    
 .الصبح، والأمر يفيد الوجوب فلا يترك للاستحباب

                                      

 (2/64( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )1)

 (3/53( المجموع شرح المهذب، النووي )2)

 (3/54) المصدر نفسه( 3)
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ثَ انتسخ ، كان في الابتداء حين يحضر النساء الجماعة  -رضي الله تعالى عنها  -حديث عاحشة الرابع: أن    
 .(1)مرن بالقرار في البيوتذلك حين أ  

ل في عليهن الرجال، ولهذا كان يحب  الرجا يجوز أن يكون قدم الصلاة حتى لا يطلعبأنه  :وأجةب أ ضو  -   
 .(2)المسجد حتى تنصرف النساء

ثَ صلاها مرة أخرى  ،صلاة الصبح مرة بغل  - صلى الله عليه وسلم –صلى بنا رسول الله وأما حديث )-   
عليه صلى الله  -أن النبي : ن قش( فقد فاربعد ما أسفر، ثَ لم يصلها بغل  إلى أن مات، ولم يعد إلى الإس

البيان حتى كادت الشم  أن تطلع، وهذا الإسفار لم يعد إليه؛ لأنه يكره في غير حال  أسفر عند -وسلم 
 .(3)البيان

أن هذا الخب روي من طرق كثيرة،  :ن قش( فقد أي الأعمال أفضل قال: الصلاة في أول وقتها) وأما حديث-
فدل على أن العموم أصل الخب والخصوص تأويل الراوي. ، وفيه: ))الصلاة لوقتها(( ولم يذكر أول وقتها إلا شاكاً 

)الصلاة لوقتها( لم يكن فيه دلالة، ولو ثبت ما قالوه احتمل أن يكون أول وقت جوازها واحتمل  ومتى كان الخب
ن كان وقت الجواز المراد فهو دلالة لهم، وإن كان وقت الوجوب فهو لنا؛ لأنه آخر الوقت أول وقت وجوبها: فإ

 .(4)ندنا، فسقط التعلق بهع

عليه  -وذلك أنه ورد عنه  ؛تلفة الظواهر في ذلكمخاختلافهم في طريقة جمع الأحاديث  وس ب اختلاف م:-   
سفروا بالصبح، فكلما أسفرتم، فهو أعظم للجر، أ أنه قال: (5)من طريق رافع بن خديج -الصلاة والسلام 

                                      

 (2/39( البناية شرح الهداية، العيني )1)

 (1/439وري )( التجريد، القد2)

 ( المصدر نفسه 3)

 (438-1/437) المصدر نفسه( 4)

لأنه  -صلى الله عليه وسلم-كان قد عرض نفسه يوم بدر، فرده رسول الله   ،رافع بن خديج بن رافعه(: هو 74( رافع بن خديج )ت5)
مر، ومحمود بن لبيد، والساحب بن يزيد، ابن ع :وى عنه من الصحابةر  استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحد، والخندق، وأكثر المشاهد

 (2/232ة الصحابة، ابن الأثير ). أسد الغابة في معرفومن التابعين: مجاهد، وعطاء، والشعبي، وأسيد بن ظهير
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وثبت  ،الصلاة لأول ميقاتها ل وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال:أنه قا -عليه الصلاة والسلام  -وروي عنه 
 .أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغل  -عليه الصلاة والسلام  -عنه 

عام، « الصلاة لأول ميقاتها» :وقوله ،فمن قال: إن حديث رافع خاص ؛أنه عمله في الأغلبوظاهر الحديث 
 هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح، وجعل حديث عاحشة محمولاً  ر أن الخاص يقضي على العام إذاً والمشهو 

 -صلى الله عليه وسلم  -على الجواز، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله 
 (،الإسفار أفضل من التغلي )قال: 

، وحديث رافع بن خديج في ذلك أو ظاهرٌ  عاحشة له، ولأنه نص  ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث 
ه، فلا يكون بينه وبين حديث عاحشة ولا العموم الوارد في الفجر وتحقق   لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين   ؛محتمل

 (1).قال: أفضل الوقت أوله ذلك تعارض

على حد م    الولس بالفجلهو  - ض  الله عن و-أن ال و ة ال وفية   جا ا حد م عوئ   أ ىوهكذا 
، وهذا ناسع ةن أصل م )إذا واف  عند أهل الحد مه  ثاست كتو  الله و   واف  ظوهللأن التولةس الإسفو ؛ 

  الدلةل كتو  الله  قدلح(.

 
 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/105( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد )1)
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 الثونيالم ام 

 أحو  م تتيل  في حكم الإعو ة، وحكم صلاة ال تل

 ( و صاةا   حد م حكم إعو ة الصلاة سيد أ ائ) المطلب الأول:

اختلف الفقهاء في حكم إعادة الصلاة بعد أداحها صحيحة على آراء وتفصيل لديهم، والحديث الذي خالف    
 الشافعية ظاهره هو:

قول: أتةت اسن عرل على ال لاط وهم  صل ن فقلت: ألا تصل  ةي م؟  -ة لى ةةر ن  -عن سلةرون    
 .(1)«ةلتين في   لح   لا تصل ا صلاة  »:ل ق   -علةه وسلم  صلى الله -قول: قد صلةت، إني سميت  س ل الله 

 .(2)مرتين عن فعل الصلاة المكتوبة في يوم   يدل الحديث على النه وجه الاستدلال:   

 .(3) (ا مع جماعة يدركهاإعادته   -وكذا جماعة في الأصح -ويسن للمصلي وحده ) )النجم ال هوج(:جاء في 

ستحباب إعادة جميع الصلوات في جماعة سواء صلى الأولى جماعة أصحابنا ا الصحيح عند) )المجموع(: جاء في
 .(4) اً(أم منفرد

 

 

                                      

المنهل    .إسناده صحيحي: قال النوو و  (579)(، 1/433) باب إذا صلى ثَ أدرك جماعة يعيد ،كتاب الصلاة  :أخرجه أبوداود( 1)
 (4/293المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي ) العذب

 (4/293شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )المنهل العذب المورود ( 2)

 (2/334( النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري )3)

 (4/225( المجموع شرح المهذب، النووي )4)
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 أق ال الفق وء   

وإلى عدم  ،ذهب الحنفية إلى أن للمصلي إعادة صلاة الظهر والعشاء مع جماعة يدركها إن صلاها منفرداً -1   
  .(1)الإعادة في بقية الصلوات

ستحب إعادة الصلوات مع جماعة يدركها إن كان قد صلاها ية أخرى إلى أنه لا يوذهب الشافعية في روا-2   
 .(2) جماعةرداً أو في منف

وذهب المالكية إلى أن للمصلي إعادة جميع الصلوات إلا المغرب والعشاء الذي صلى بعده الوتر مع جماعة -3   
  .(3)وإن صلاها جماعة فلا إعادة عليه اً يدركها إن صلاها منفرد

ن قد صلاها وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن للمصلي إعادة جميع الصلوات إلا المغرب إن كا-4   
  .(4)إلى إعادة جميع الصلوات ، وذهبوا في رواية أخرىأو في جماعة مع جماعة يدركها منفرداً 

 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

الميتردة عندهم، والحنوسل  في اللوا   الثونة  على استا و  إعو ة جمةع   على اللوا   استدل ال وفية أولا :  
 الصل ات بمو  ل : 

                                      

 (2/566نظر: البناية شرح الهداية، العيني )( ا1)

 (335-2/334م الوهاج في شرح المنهاج، الدميري )النج (2)

 (1/710(، شرح التلقين، المازري )2/18(، شرح مختصر خليل، الخرشي )1/179( المدونة، الإمام مالك )3)

 (4/282ف، المرداوي )الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا(، 4/281( الشرح الكبير، ابن قدامة )4)
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أمراء كيف أنت إذا كان عليك »:قال له -صلي الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي ذر-   
صل الصلاة في  »؟ قال:بماذا تأمرنيقال: قلت: ف «عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ يؤخرون الصلاة

 .(1)«وقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة

صلى الله  -على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وساحر الصلوات، لأن النبيوجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(2)ادة ولم يفرق بين صلاة وصلاةأطلق الأمر بالإع -عليه وسلم

صلى صلاة الصبح في مسجد  -صلي الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-سوديزيد بن الأعن -   
ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله قد » الخيف، فرأى في آخر المسجد رجلين لم يصليا معه قال:

   . (3)«كما نافلةصلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثَ أتيمتا مسجد جماعة فصلياها معهم؛ فإنها ل
في بيته ثَ أتى المسجد فأدرك الجماعة  على أنه يستحب لمن صلى الصلاةوجه الاستدلال: دل الحديث بظاهره 

وسواء أكانت الصبح أم العصر أم  ،سواء أكانت الصلاة التي صلاها في منزله فرادى أم جماعة ،معهم يأن يصل
 .(4)المغرب أم غيرها

 :-صلى الله عليه وسلم  -دخل بعد صلاة العصر فقال  أن رجلاً -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري-   
 .(5)«فصلى معه رجل ؟من يتصدق على هذا فيصلي معه»

                                      

ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام  ( أخرجه مسلم: كتاب المساجد1)
 (  2/83(، المغني، ابن قدامة )2/334( النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري )648(، )1/448)

 (9/73ي )مسلم، محمد الأمين الأرم( الكوكب الوهاج شرح صحيح 2)

قال الترمذي: (، و 575(، )1/431) فيمن صلى في منزله ثَ أدرك الجماعة يصلي معهمد: كتاب الصلاة، باب ( أخرجه أبو داو 3)
المغني، ابن قدامة ، (2/335النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري )، (1/424سنن الترمذي، الترمذي )حديث حسن صحيح. 

(2/83  ) 
 (286-4/285داود، السبكي )لمورود شرح سنن الإمام أبي ( المنهل العذب ا4)

. قال الترمذي: حديث حسن(، و 2/430ها وإن صلاها في جماعة )أخرجه البيهقي في السنن الكبى: كتاب الصلاة، باب من أعاد( 5)
 (4/222المجموع شرح المهذب، النووي )(، 1/427سنن الترمذي، الترمذي)
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استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية  وجه الاستدلال: دل الحديث على   
 .-نفل أي الأولى فرض والثانية- (1).أقل من الأولى

في مجل   -صلى الله عليه وسلم  -عن أبيه أنه كان مع رسول الله -رضي الله عنه-بسر بن محجن عن -   
ما يمنعك أن تصلي معنا » ورجع إلى المجل  ومحجن قاعد لم يصل فقال: -الله عليه وسلم صلى  -فقام النبي 

إذا صليت في أهلك وأدركت »:-م صلى الله عليه وسل -قال: صليت في أهلي فقال  «؟ألست برجل مسلم
 .(2)«الصلاة فصلها

أن من صلى في بيته، ثَ دخل المسجد، فأقيمت تلك الصلاة أنه يصليها  على دل الحديثوجه الاستدلال:    
أي في  (صليت في أهلي)معهم، ولا يخرج حتى يصلي، وإن كان قد صلى في جماعة أهله، أو غيرهم؛ لأن قوله: 

 .(3)أن يكون صلى في بيته وحده جماعة أهلي، ويحتمل

ليصل ةع جموع   د ك و وعدلح إعو ة الصلاة في سقة  استدل الحنفة  على إعو ة صلاة الظ ل واثانةو :    
 الأوقوت بمو  ل :

وأما المغرب فلا يخلو أن يصلي مع الإمام منها ركعتين قالوا: بأن التنفل بعد الفجر والعصر لا يصح عندنا، -   
ويسلم معه، أو يضيف إليها أخرى، ولا يجوز أن يقتصر على ركعتين؛ لأنه دخول في بعض صلاة الإمام،  أو ثلاثاً 

ولا يجوز أن يضيف  ،وذلك لا يجوز، ولا يجوز أن يصلي معه الثلاثة؛ لأن هذا تنفل بوتر، وذلك لا يجوز عندنا
عدهما بمثل ب العشاء والظهر فيجوز التنفل اموأ ،إليها أخرى؛ لأنه يلزم نفسه القعود في ثالثة النفل، وهذا مكروه

 . (4)عددهما فجاز الدخول مع الإمام فيهما

                                      

 (4/222المهذب، النووي )المجموع شرح ( 1)

(           932(، )1/449احي في السنن الكبى: كتاب المساجد، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه )( أخرجه النس2)
ير الحاوي الكب (،1/371. المستدرك على الصحيحين، الحاكم )، وقال الذهبي: محجن تفرد عنه ابنهقال الحاكم: هذا حديث صحيح

 (  2/83(، المغني )2/196)

 (10/634نن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي )( شرح س3)

 (628-2/627( التجريد، القدوري )4)
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، -والق ل الميترد عند الحنوسل -ثالثو : استدل المولكة  على صا  إعو ة جمةع الصل ات ةوعدا المول    
كون قد   نإوالي وء الذي صلى سيده ال تل إن كون قد صلاهو ةنفل ا  وعلى عدلح صا  إعو ة الصلاة 

 بمو  ل : وة جد إ لةو ،الم جد الحلالح، وة جد المد ن صلاهو جموع  إلا في ثلاث  ة وجد: 

 .«أهلك إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت في»لمحجن:  -صلى الله عليه وسلم  -قوله -   

 أتيتما مسجد جماعة إذا صليتما في رحالكما ثَ»لرجلين لم يصليا معه:  -صلى الله عليه وسلم  -قوله -   
 (1) .«يا معهمفصل

ولأن واحدة منها تكون صلاته، والثانية نفل، ولا  اً،شفع وتر صلاة النهار، فإذا أعادها صارتلأن المغرب و -   
 .(2)ل بوترتنفي  

وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعات اليوم  وصفين أحدهما: أنها إن أعيدت صارت شفعاً لعلة مركبة من و -   
 ،والثاني: أنه يلزم من إعادتها التنفل بثلاث وهو لا أصل له في الشريعة ،ة ويلزم من إعادتها وتران في ليلةوالليل

 .(3)وأما العشاء بعد الوتر فلاجتماع وترين في ليلة

 .(4)طلب الأفضل اً الجماعة أفضل فكان لمن صلى فذولأن صلاة -   

 حديث المطلب. ن قد صلاها في جماعةودليل عدم صحة إعادة الصلاة في جماعة إن كا-   

  .(5)للفضل اً فتعاد الصلاة فيها طلب ،فضل الصلاة فيها على غيرهاووجه استثناء المساجد الثلاثة -   

                                      

 (  711-1/710(، شرح التلقين، المازري )146-145 ( سبق تخريجهما )ص1)

 (4/281الكبير، ابن قدامة ) انظر: الشرح (،562-2/561( الجامع لمساحل المدونة، الصقلي )2)

 (2/18تصر خليل، الخرشي )( شرح مخ3)

 (1/711( شرح التلقين، المازري )4)

 (1/710( المصدر نفسه )5)
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ق لهم الثوني على عدلح استا و  إعو ة جمةع الصل ات ةع جموع   د ك و إن استدل ال وفية  في  اسيو :    
 بمو  ل : كون قد صلاهو ةنفل ا  أو في جموع 

 .(1)ل فضيلة الجماعةولأنه حصّ بحديث المطلب، -   
 ةنوق   حد م المطلب   

يعني ( مرتين يوم   لا تصلى صلاة  ) :-صلى الله عليه وسلم-الشافعية حديث المطلب فقالوا: قوله  ناقشوقد -
 .(2) ، ونحن نأمره بذلك استحباباً واجباً  ذلك

أنه  -عليه الصلاة والسلام  -وذلك أنه ورد عنه  ؛الآثار في ذلكتعارض مفهوم  وال  ب في اختلاف م:-   
 (إذا صليت في أهلك وأدركت الصلاة فصلها)فإن ظاهر حديث  :وأيضاً (، لا تصل صلاة في يوم مرتين)قال: 

يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب 
 :لا يقتصر به على سببه، فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح خاص
ل صلاة واحدة في لا تص): -عليه الصلاة والسلام  -فإنه أخذ بعموم قوله  :أما من ذهب مذهب الترجيح   

 ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها.(، يوم مرتين
لا تصل صلاة واحدة في يوم ): -عليه الصلاة والسلام  -إن معنى قوله  :الجمع فقالوا وأما من ذهب مذهب

حدة منهما أنها فرض، بل يعتقد يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل وا لاإنما ذلك أ (مرتين
 في الثانية أنها زاحدة على الفرض، ولكنه مأمور بها.

 .(3)رد، أعني: ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتينالحديث إنما هو للمنف وقال قوم: بل معنى هذا   
 أن ال و ة ال وفية  جمي ا سين الأ ل  تأو لا . أ ىوهكذا    

 

                                      

 (2/335( النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري )1)

 (2/196( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )2)

 (1/153ونهاية المقتصد، ابن رشد )تهد ( بداية المج3)
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 (حد م حكم صلاة ال تل: )ثونيالمطلب ال

واجبة أو سنة، والحديث  اختلف جمهور الفقهاء مع الإمام أبي حنيفة في حكم صلاة وتر العشاء ما بين كونها   
 الذي خالف الشافعية ظاهره هو: 

فإن  لوايا أهل القلآن أوت  »:-صلى الله علةه وسلم  -قول: قول  س ل الله  - ض  الله عنه-عن عل      
 .(1)« وتل يحب ال تلالله

 .(2)وجه الاستدلال: دل الحديث على وجوب الوتر لأن الأمر فيه للوجوب   

 .(3) (الوتر سنة، ولي  بواجب ولا فرض) ب الإةولح ال وفي (:في ةذه )ال ةونجاء في    

 .(4) (الوتر سنة عندنا بلا خلاف) )المجر ع(:جاء في    

 أق ال الفق وء

       ،                                                                 إلى أن الوتر واجب -رحمه الله-حنيفةذهب الإمام أبو -1 
ووافقوا  ،إلى أن الوتر سنة والمالكية والحنابلة -رحمهما الله-من الحنفية وذهب الإمام أبو يوسف ومحمد-2

  .(5)الشافعية في ذلك

                                      

، حديث صحيح على شرط الشيخين :قال الحاكمو  ،(1416) (،2/557) كتاب الصلاة باب استحباب الوتر  :داود أخرجه أبو( 1)
 (1/441وقال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر. المستدرك على الصحيحين، الحاكم )

 (5/322) لعينيا ،شرح سنن أبي داود( 2)

 (2/265راني )( البيان في مذهب الإمام الشافعي، العم3)

 (4/12( المجموع شرح المهذب، النووي )4)

(، انظر: الشرح 2/75(، انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب )474-2/473( انظر: البناية شرح الهداية، العيني )5)
 (4/105الكبير، ابن قدامة )
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 الأ ل  

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

 استدل ال وفية  وةن وافق م على أن صلاة ال تل سن  بمو  ل :أولا :    

 [238البقرة: ]   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ قوله تعالى: -    

 .(1)، والست لا تصح أن يكون لها وسطى فعلم أنها خم لو كانت الوتر واجبة لكانت ستاً وجه الاستدلال:     

 ،الوتر حق ولي  بواجب» :قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-أيوب الأنصاري  أبي عن-   
 .(2)«ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ،ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ،فمن أحب أن يوتر بخم  فليفعل

 .(3)هنا بمعنى الثابت في الشرع لا الواجب (حق)أن لفظ  دل الحديث علىوجه الاستدلال:    

فقال  ؛جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام :قال -رضي الله عنه-طلحة بن عبيد اللهعن -   
لا إلا » :فقال ؟غيرها هل عليَّ  :فقال «صلوات في اليوم والليلة خم   » :-ى الله عليه وسلملص-رسول الله 
صلى الله -فقال النبي  ،والله لا أزيد على هذا ولا أنقص :وسأله عن الزكاة والصيام وقال في آخره ،«عأن تطوّ 

 .(4)«أفلح إن صدق» :-عليه وسلم

                                      

ي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي الحاو ، (1/288ساحل الخلاف، القاضي عبد الوهاب )كت م( الإشراف على ن1)
(2/279 ) 

الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخم ، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء »( بلفظ: 1128(، )1/444( أخرجه الحاكم: كتاب الوتر )2)
 (4/11وع شرح المهذب، النووي )المجم ، ووافقه الذهبي.على شرط الشيخين ولم يخرجاه الإسنادصحيح حديث  :وقال ،«فليوتر بواحدة

 (4/273( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري )3)

لمهذب، المجموع شرح ا، (1/364شرح التلقين، المازري ) ،(46(، )1/18( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام )4)
 (4/108الشرح الكبير، ابن قدامة ) ،(4/19النووي )
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 -صلى الله عليه وسلم -أن النبي ووجه الدلالة:، تر غير محتم الفعلوجه الاستدلال: دل الحديث على أن الو    
تصريح بأن الزيادة على الخم  إنما تكون ( إلا أن تطوع) قولهو ، أخبه أن الواجب من الصلوات إنما هو الخم 

 .(1)تصريح بأنه لا يأثَ بترك غير الخم ( أفلح إن صدق، وقوله )تطوعاً 

دعهم ا  » :إلى اليمن فقال اذاً بعث مع -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -نهمارضي الله ع-عن ابن عباس -   
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خم   ،إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

والهم تؤخذ من فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أم، صلوات في كل يوم وليلة
 .(2)«رد إلى فقراحهمأغنياحهم وت  

بعد مشروعية الوتر فلو شرع  لأن بعث معاذ كان ؛أن الوتر لي  بواجب على لحديثدل اوجه الاستدلال:    
 .(3)بصفة الوجوب لذكر

أبو كان بالشام رجل يقال له   :قال -يقال له المخدجي-يريز عن رجل من بني كنانة عن عبد الله بن مح   -   
 ،أبا محمد يزعم أن الوتر واجب إنّ  :فقلت –بن الصامت  يعني -عبادة  فرحت إلى ،الوتر واجب :محمد قال

خم  صلوات كتبهن الله على العباد » :يقول -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله  ،كذب أبو محمد  :قال
بحقهن جاء ولا  استخفافاً  ومن ضيعهنّ  ،نةعند الله عهد أن يدخله الججاء وله  لم يضيع منهن شيئاً  من أتى بهنّ 
 .(4)«إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة :عهد له

                                      

 ( 20-4/19(، المجموع شرح المهذب، النووي )3/281( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )1)

، (1/270) (، بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني1395(، )2/104( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة )2)
 (، 4/20لمجموع شرح المهذب، النووي )ا

 (183-2/182الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد الأمين الأرمي ) (3)

هو صحيح ثابت لم يختلف عن  :قال ابن عبد الب(، و 1420(، )2/560( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر )4)
(، 2/475البناية شرح الهداية، العيني ) ،(2/334فعي الكبير، ابن حجر العسقلاني )أحاديث الرا.  التلخيص الحبير في تخريج مالك فيه

 (109-4/108(، الشرح الكبير، ابن قدامة )4/20(، المجموع شرح المهذب، النووي )1/364شرح التلقين، المازري )
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دخول الجنة  -صلى الله عليه وسلم  -لما رتَّب وجه الاستدلال: دل الحديث على عدم وجوب الوتر؛ لأنه    
 .(1)خول الجنةن ده م، إذ لو وجب لمنع ترك  اً واجبعلى أداء الصلوات الخم  ع رف أن ما عداهن لي  

صلى الله عليه -سنها رسول الله  سنة لي  الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن»:قال -الله عنه يرض -عن عليّ -   
 .(2)«-وسلم

 .(3)في الحديث دلالة على عدم وجوب الوتروجه الاستدلال:    

 -صلى الله عليه وسلم-لنبي الوتر أمر حسن جميل عمل به ا»:قال -رضي الله عنه-عن عبادة بن الصامت -   
 .(4)«والمسلمون من بعده ولي  بواجب

 وجه الاستدلال: دل الحديث على أن الوتر لي  بواجب.   

كان يصلي الوتر على راحلته » -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر -   
 .(5)«ولا يصلي عليها المكتوبة

 .(6)لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة عدم الوجوب لحديث علىوجه الاستدلال: دل ا   

                                      

 (6/176( شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي )1)

المجموع شرح المهذب،  .(، وقال: حديث حسن454(، )2/316الوتر لي  بحتم )ه الترمذي: أبواب الوتر، باب ما جاء أن ( أخرج2)
 (4/20النووي )

 (3/256( البدر التمام شرح بلوغ المرام، اللاعيّ )3)

المجموع . ، ووافقه الذهبياه، ولم يخرجصحيح على شرط الشيخين(، وقال: حديث 1117(، )1/441( أخرجه الحاكم: كتاب الوتر )4)
 (4/20النووي ) شرح المهذب،

شرح التلقين، المازري ، (2/475البناية شرح الهداية، العيني )(، 999) (،2/25)كتاب الجمعة باب الوتر على الدابة أخرجه البخاري   (5)
 (4/109)الشرح الكبير، ابن قدامة (، 4/20المجموع شرح المهذب، النووي )(، 1/364)

 (277-4/276باركفوري )( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الم6)
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وهي لكم  ثلاث كتبت عليّ فريضةً »: -صلى الله عليه وسلم  -إنه قال  :-رضي الله عنها-قالت عاحشة-     
 .(1)«سنة فذكر الوتر

  .(2)بأنه سنة، ينفي وجوبه و صْف  الوتر وجه الاستدلال:   

ونفل، فلما كان في جن  الفرض وتر وجب أن يكون في جن  النفل وتر ض فر : ولأن الصلوات ضربان-   
 ؛كالفراحض

كالفراحض، ولأنها صلاة من سننها أن تكون : أنه أحد نوعي الصلاة فوجب أن يكون في جنسه وتر  وقياس ذلك
ا ولا يفسق نها صلاة لا يكفر جاحدهعلى الركعتين بعد الظهر، ولأ قياساً  لغيرها فوجب أن تكون نفلاً  تبعاً 

 .(3)بالنوافل شبيهة يقتل من توانى عنها فكانت  تاركها، ولا

وظيفة اليوم والليلة،  بل الزيادة كانت كلَّ ولأن زيادة الوتر على الخم  المكتوبات نسخ لها؛ لأن الخم  ق-   
الأحاديث  سخ الكتاب والمشاهير منالوظيفة فينسخ وصف الكلية بها، ولا يجوز ن وبعد الزيادة تصير بعض  

لفرض آخر،  للعشاء، والفرض ما لا يكون تابعاً  ولأن علامات السنن فيها ظاهرة فإنها تؤدى تبعاً  ،بالآحاد
 ولذا يقرأ في الثلاث ،ولي  لها وقت ولا أذان ولا إقامة ولا جماعة، ولفراحض الصلوات أوقات وأذان وإقامة جماعة

 .(4)لسننلها، وهذا من أمارات ا

ولأن المغرب لما كانت وتراً للصلوات  ،فرض، فلم تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجرة ليست بولأنها صلا-   
أنه وتر لجن  من  :وتحريره أن يقال ؛كانت فرضاً، والوتر لما كان وتراً للنفل وجب أن يكون نفلاً   المفروضات

                                      

ضعفه البيهقي وقال: لم يثبت في هذا إسناد. ، (3266(، )3/315أخرجه الطباني في المعجم الأوسط: باب الباء من اسمه بكر )( 1)
 (  1/288، القاضي عبد الوهاب )الإشراف على نكت مساحل الخلاف(، 2/170خلاصة البدر المنير، ابن الملقن )

 (  1/288مساحل الخلاف، القاضي عبد الوهاب ) ( الإشراف على نكت2)

 (2/280( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )3)

انظر: المجموع (، 1/289)(، الإشراف على نكت مساحل الخلاف، القاضي عبد الوهاب 1/270( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع )4)
 (4/21شرح المهذب، النووي )
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الصبح صلاة تفعل بين العشاء و ه صلاة المغرب، ولأنها الصلاة، فوجب أن يكون من جن  ما هو وتر له، أصل
 .(1)كقيام الليل، ولأنه يجوز فعله على الراحلة كالنافلة

 .(2)ضى بعد خروج وقته كما تقضى الصلوات الخم  بعد خروج وقتهانه لا يقولأ-   

 على أن ال تل واجب بمو  ل : - حمه الله-استدل الإةولح أس  حنةف ثانةو : 

فمن لم يوتر  ،الوتر حق واجب»أنه قال:  -ه وسلم صلى الله علي -ن النبي  سليمان بن أبي بردة ععن أبي-   
 .(3)«فلي  منا

ولا يكون مثله إلا لترك فرض أو ، لأن هذا وعيد شديد ؛على وجوب الوتروجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(4)واجب

زادكم صلاة ألا وهي تعالى  إن الله»أنه قال:  -لم صلى الله عليه وس -ذافة عن النبي خارجة بن ح  عن -   
 .(5)«الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر

 .(6)اً الزاحد لا يكون إلا من جن  المزيد عليه، فيكون فرضوجه الاستدلال: دل الحديث على أن    

                                      

 (1/289اف على نكت مساحل الخلاف، القاضي عبد الوهاب )( الإشر 1)

 (1/167( المقدمات الممهدات، القرطبي )2)

. الذهبي، ولم يوافقه (، وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه1146(، )1/448( أخرجه الحاكم: كتاب الوتر، وأما حديث بكر بن واحل )3)
 (1/271حع في ترتيب الشراحع، الكاساني )(، بداحع الصنا1/448لمستدرك على الصحيحين، الحاكم )ا

 (8/45( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )4)

ترتيب  لصناحع في(، وقال: حديث غريب. بداحع ا452(، )2/314( أخرجه الترمذي: أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر )5)
 (1/271الشراحع، الكاساني )

 (2/228، القسطلاني )لشرح صحيح البخاري إرشاد الساري( 6)
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ره من نام عن وت» :-وسلم  صلى الله عليه -قال: قال رسول الله  -عنهرضي الله -عن أبي سعيد الخدري-   
 .(1)«هليصله إذا ذكر أو نسيه ف

 .(2)ظاهره إيجاب القضاء، فهو دليل على وجوب الوتر (فليصله إ ذا ذكره)قوله:  وجه الاستدلال:   

 .(3)«أوتروا قبل أن تصبحوا»:-السلام الصلاة و عليه  -قال: قال  -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري-   

 .(4)الوتر على وجوبل: دل الحديث وجه الاستدلا   

 ةنوق   الأ ل 

 أدلتهم فأقول: مناقشةبعد عرض آراء الفقهاء لابد من    

على الشافعية ومن وافقهم على الأحاديث التي توجب صلاة الوتر فقالوا: الأحاديث محمولة  أجو -    
بها فهذا جواب  الأحاديث التي استدللناولابد من هذا التأويل للجمع بينها وبين ، الاستحباب والندب المتأكد

 (5)،يعمها

 .(6)المراد بها تأكيده وفضيلته، وأنه سنة مؤكدة، وذلك حق، وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنةو 

                                      

، ولم يخرجاه شرط الشيخين ىصحيح عل الحاكم: وقال(، 1431(، )2/570أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الوتر قبل النوم )( 1)
 (2/480البناية شرح الهداية، العيني ) ،(1/443) الصحيحين، الحاكمعلى المستدرك  ووافقه الذهبي. 

 (2/123دود في شرح سنن أبي داود، السندي )( فتح الو 2)

(، البناية 754(، )1/519( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل )3)
 (2/480شرح الهداية، العيني )

 (4/267ح مشكاة المصابيح، المباركفوري )( مرعاة المفاتيح شر 4)

 (4/21شرح المهذب، النووي ) ( المجموع5)

 (2/118( المغني، ابن قدامة )6)
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 حديث المطلب من وجهين:ون قش -   

ه، وإنما يدل فلا يدل على وجوب (إن الله عز وجل وتر يحب الوتر): -صلى الله عليه وسلم  -أن قوله الأول:    
 .واستحبابهعلى فعله 

 .(1)لوترفي تخصيص أهل القرآن با الحديث أن الثاني:   

 متروك الظاهر بإجماع؛ لأن تارك الوتر لا يكون كافراً بأنه  ن قش:( فقد فلي  منامن لم يوتر وأما حديث )-   
مل في ترك أن هذه اللفظة قد تستع أنها غير سنة، فلي  منا على معناه من لم يوتر معتقداً ، و عن الملة خارجاً 
 .(2)جار على طريقتنا في إقامة السنن بمعنى أنه غير (لي  منا)وأنه  ،المراد به المبالغة في تأكد الوتر، لمندوب إليها

إلى ثواب صلاتكم، إذ لو كان المعنى ما ذهب  زادكم ثواباً وأما حديث )إن الله زادكم صلاة....( فمعناه -   
  .(3)إلى صلاتكم فة لقال زاد عليكم صلاةإليه أبو حني

ڱ     ڳ  ڱإشارة على أنه متأخر عن وجوب الصلوات الخم ، وهو نظير قوله تعالى: بأن ذلك  وأجةب-   

         ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ

  .(4)من الطيرن السباع، وكل ذي مخلب وقد حرم الله تعالى بعد ذلك أكل كل ذي ناب م [.145الأنعام: ]

 .(5)كتسمية غسل الجمعة كذلك فالمراد به مزيد التأكيدوأما تسمية الوتر )بأنه واجب في بعض الأحاديث(  -   

                                      

 (2/281( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )1)

 (1/364شرح التلقين، المازري ) المصدر نفسه،( 2)

 (1/167( المقدمات الممهدات، القرطبي )3)

 (2/475( البناية شرح الهداية، العيني )4)

 (2/225تاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي )( تحفة المح5)
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لا يقول بفرضية الوتر ن أبا حنيفة بأ :ن قش( فقد ....كتبهن الله على العباد  )خم  صلوات وأما حديث-   
فلا يكون حينئذ حجة  ،ظاهر قطعاً وإنما يقول بوجوبه، والفرق بين الواجب والفرض ، مثل فرضية الظهر مثلاً 

إلى أن  :، وإنما قاله باجتهاد رآه؛ لأنه شبهة في كونه ضداً أي أخطأ، وسماه كذباً  (كذب أبو محمد)ه عليه، وقول
 .(1)في غير موضع أخطأبمعنى كذب الوتر واجب والاجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأ، وقد جاء  

ويدل على تأخره أنه سأله عن .....( فإنه متأخر، والله لا أزيد على هذا ولا أنقصوأما حديث الأعرابي )-   
ولم يذكر الحج، فدل على أنه كان قبل وجوب الحج، فكذا يجوز أن يكون سؤاله قبل أن  والزكاة والصيام الصلاة

 .(2)يزاد على الخم  فلا يكون حجة

الأحاديث التي مفهومها و  ،التي مفهومها وجوب الخم  فقط الأحاديث المتعارضة :ب اختلاف موس -   
ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك -فمن رأى أن الزيادة هي نسخ  ،وجوب الوتر

التي اقتضت الزيادة على ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار  ،رجح تلك الأحاديث -الأحاديث الثابتة المشهورة 
إلى هذه الزيادة، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب الخم  إلى رتبة توجب العمل أوجب المصير 

 .(3)اً نسخ

أن ال و ة ال وفية  قد حمل ا الأحو  م التي في ظوهلهو ت جب ال تل على الاستا و  والند   أ ىوهكذا 
 و  أول ا سي  الأحو  م.لقلائن صلفت ذلك عن ال ج  ، وأ ض

 

                                      

 (2/475( البناية شرح الهداية، العيني )1)

 (476-2/475( المصدر نفسه )2)

 (1/97ية المقتصد، ابن رشد )( بداية المجتهد ونها3)



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخوةس

التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع )
 (الزكوة والص لح والحجوهل الأحو  م في كتو  ظ

 تتيل  في الزكوة.أحو  م  الأو ل:الم ام 

 أحو  م تتيل  في الص لح والحج.الم ام الثوني: 
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 الأولالم ام 

 تتيل  في الزكوةأحو  م 

 (حد م زكوة الز وع: )الأولالمطلب 

جميع الأموال ما عدا زكاة الزروع فاختلفوا في أمر  في زكاةالط النصاب لوجوب اتر شااتفق الفقهاء على    
 النصاب، والحديث الذي خالف الشافعية ظاهره هو:

فةرو »:-صلى الله علةه وسلم  -قول: قول  س ل الله  - ض  الله عن م-عن أسةه عن سولم سن ع د الله   
 .(1)« لنصف اليُ   أو النضح ق، وفةرو سق  بال  ا لاليُ  سقت ال روء والأنهو  والية ن أو كون سيلا  

 .(2)الأرض بلا شرط نصابوجوب الزكاة في كل ما خرج من  على بعمومه ظاهر الحديثدل وجه الاستدلال:    

 .(3) (ولا تب الزكاة إلا في نصاب) )الم ذ  في فقه الإةولح ال وفي (:جاء في    

 ه خمسة  وكل زرع وجبت فيه الزكاة فلا تب فيه حتى يبلغ يابس  ) )ال ةون في ةذهب الإةولح ال وفي (:جاء في    
 .(4) (قس  وْ أ  

 

 

                                      

ب العشر فيما يسقى من (، أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، با1596(، )3/46رع )( أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة، باب صدقة الز 1)
 (1483(، )2/126ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً )

 (9/199الإمام أبي داود، السبكي )( المنهل العذب المورود شرح سنن 2)

 (1/289ازي )( المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشير 3)

 (3/256عمراني )( البيان في مذهب الإمام الشافعي، ال4)
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 الفق وءأق ال 

أم  سواء كان قليلاً  ؛زكاة كل ماأخرجته الأرض العشر في إلى وجوب -رحمه الله-ذهب الإمام أبو حنيفة-1   
  .(1)بلا شرط نصاب أو بماء المطر وسواء سقي سيحاً ، ماعدا القصب والحطب والحشيش، كثيراً 

إلى وجوب الزكاة في كل  والحنابلةالمالكية  و -رحمهما الله-وذهب الإمام محمد وأبو يوسف من الحنفية-2   
  .(2)إلا أن الإمام محمد وأبو يوسف اشترطا أن تكون الثمرة باقية ماخرج من الأرض إذا بلغ نصاب خمسة أوسق

 الأ ل 

 استدل ال وفية  وةن وافق م على اشتراط النصو  في زكوة الز وع بمو  ل :أولا :   

لي  فيما دون »:-وسلمصلى الله عليه -قال رسول الله  :قال -رضي الله عنه-سعيد الخدري  أبيعن -   
 .    (3)«خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة

 .(4)لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسقعلى أن الزروع وجه الاستدلال: دل الحديث    

                                      

 (3/417( انظر: البناية شرح الهداية، العيني )1)

 (6/507انظر: الشرح الكبير، ابن قدامة ) (،1/72انظر: القوانين الفقهية، ابن جزيء )، (419-3/418( انظر: المصدر نفسه )2)

(، 1/327الة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي )(، الفواكه الدواني على رس3/420ح الهداية، العيني )، البناية شر (30سبق تخريجه )ص( 3)
جمع وسق، بفتح الواو وسكون وأوسق: (، 6/508(، الشرح الكبير، ابن قدامة )1/289المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي )
افعي وأبي يوسف، وعند أبي رطل وث ـل ث  رطل  عند الحجازيين، وهو قول الش م دّ  أمداد، وكل  السين، وهي ستون صاعًا، وكل صاع أربعة

 (313-6/312السهارنفوري )بذل المجهود في حل سنن أبي داود،  حنيفة كل مد رطلان، والرطل مئة وثلاثون درهًما.
 (4/30( فتح السلام شرح عمدة الأحكام، ابن حجر العسقلاني )4)
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لا زكاة في شيء من الحرث حتى »قال: -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن جابر-   
 .(1)«سة أوسق ففيه الزكاةذا بلغ خمإيبلغ خمسة أوسق ف

 وجه الاستدلال: دل الحديث على زكاة الزروع يوجد فيها نصاب.   

 .(2)ساحر الأموال الزكويةقياساً على  ولأنه مال تب فيه الصدقة، فلم تب في يسيره،-   

ويصرف مصارف ، اءبدليل على أنه لا يجب على الكافر ابتد ،ولأن العشر صدقة كالزكاة يتعلق بها أداء المال-   
 .(3)نىفيشترط فيه النصاب لأجل تحقق الغ  ، الصدقات

 فوجب أن يعتب فيه النصاب كالفضة والذهب، ،ولأنه جن  مال تب فيه الزكاة-   

 ولأنه حق مال يجب صرفه في الأصناف الثمانية فوجب أن يعتب فيه النصاب كالمواشي،-   

 ،مخصوص كالذهب والفضة فيه قدرٌ ولأن كل حق تعلق بمال مخصوص اعتب -   

 .(4)ا موجود في الثماريتسع للمواساة وهذ ولأن النصاب اعتب في المواشي ليبلغ المال حداً -   

   

 

 

                                      

بالفواحد . حديث ضعيف. إتحاف المهرة (1922(، )2/483تاب الزكاة، باب لي  في الخضروات صدقة )الدارقطني: ك( أخرجه 1)
 (3/210لحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )(، ا3/396، ابن حجر )المبتكرة من أطراف العشرة

 ( 509-6/508الشرح الكبير، ابن قدامة )، (1/394الوهاب )( انظر: الإشراف على نكت مساحل الخلاف، القاضي عبد 2)

 (3/420شرح الهداية، العيني )( البناية 3)

 (3/211( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )4)
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على وج   الزكوة في كل ةو أخلجته الأ ض قلةلا  ألح كثيرا   - حمه الله-استدل الإةولح أس  حنةف  ثانةو :    
 بمو  ل :

 [267البقرة: ] ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں ڳ  ڳ  :قوله تعالى-   

 .(1)يتناول جميع ما يخرج من الأرض عموم الآية وجه الاستدلال:   

 .(2)«فيما سقت السماء والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر» -صلى الله عليه وسلم  -قوله -   

وإخراج لبعض ،ته الأرض من غير قيد وجوب العشر في جميع ما أخرجوجه الاستدلال: دل الحديث على    
 .(3)فقراءالخارج عن الوجوب وإخلاحه عن حقوق ال

فيما سقت » قال: -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -مرضي الله عنه-عن سالم بن عبد الله عن أبيه -   
 .(4)«وفيما سقي بالنضح نصف العشر ،العشر رياً ث  السماء والعيون أو كان ع  

                           (5)وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر علىل: دل الحديث وجه الاستدلا   
 .(6)فوجب اعتباره قل أو كثر كالخراج (الأرض النامية مؤنة لها و )أنولأن السبب ه-

                                      

 (1/292( تبيين الحقاحق شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبي )1)

كنز الدقاحق وحاشية   . تبيين الحقاحق شرح(981(، )2/675شر أو نصف العشر )، باب ما فيه العأخرجه مسلم: كتاب الزكاة( 2)
 (1/292الشلبي، الزيلعي والشلبي )

 (9/76( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني )3)

 في العسل شيئاً  عمر بن عبد العزيزالعشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ولم ير أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ( 4)
 (1/292كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبي )  تبيين الحقاحق شرح(، 1483(، )2/126)

 (9/73( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني )5)

 (1/292( تبيين الحقاحق شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبي )6)
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 ةنوق   الأ ل  

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشة الأدلة فأقول:   

 هذا الحديث عنه جوابان: لى حديث المطلب فقالوا:الشافعية ع أجو     

 فمن وجهين: فأما الترجيحترجيح واستعمال،    

-في المقدار، وقوله عامبيان في الإخراج  (فيما سقت السماء العشر) :-صلى الله عليه وسلم-: أن قولهالأول   
في الإخراج، فكان بيان المقدار    عام بيان في المقدار (لي  فيما دون خمسة أوسق صدقة): -صلى الله عليه وسلم

 .(1)الإخراج عمومبيان الإخراج  قاض على و المقدار ،   عمومعلى  قاضياً 

لأن أبا حنيفة لا يوجب في الحشيش  ؛متفق على تخصيص بعضه )فيما سقت السماء( ن خبأوالثاني:    
 .(2)، فكان أولىوالقصب والحطب ولا في أرض الخراج شيئاً 

أن قوله: )فيما سقت السماء العشر( عموم متفق على استعماله وقوله: )لي  فيما دون خمسة أوسق  وأجةب   
صدقة( خصوص مختلف في استعماله، فكان المتفق على استعماله أولى؛ ولأن كلاهما خب واحد، واستعمال الآية 

 .(3)ترجيح يقترن بأحدهما فتقدم به على الأخرى

 .(4)-أي الاستعمال والترجيح-سة أوسق، لأنه أعم وخبنا أخص فيستعملان معاً ففي الخم :وأما الاستعمال   

                                      

 (3/211ام الشافعي، الماوردي ) في فقه مذهب الإم( الحاوي الكبير1)

 ( المصدر نفسه 2)

 (3/1269التجريد، القدوري ) (3)

 (3/211الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي ) (4)
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إذ أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون  ؛المبين عن الله معنى ما أراد -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله و -   
لمفسر يدل على جملة وا (فيما سقت السماء) –صلى الله عليه وسلم  -ما لم يرد، والحديث عن رسول الله 

 .(1)الجملة

تج به في لكلام إذا سيق لمعنى لا يح  ا أنو ، المقيد مقدم على المطلقأيضاً على حديث المطلب بأن  وأجةب-   
لا يستدل به على جواز استعمال  (إنما الماء من الماء) -صلى الله عليه وسلم -فإذا قال  قاعدة أصوليةغيره وهذه 
صر موجب الغسل فكذلك هنا إنما ورد لبيان الجزء الواجب لا لبيان ما حد إلا لبيان لأنه لم ير ؛ الماء المستعمل
 .(2)يجب فيه

 ىنف -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :ن قشد فق )لي  فيما دون خمسة أوسق صدقة(وأما حديث -   
الخب على ما يسمي وجوب الصدقة عن القليل، وحق الزرع له اسم يخصه في الإطلاق، وهو العشر، فوجب حمل 

 .(3)صدقة على الإطلاق، وهو زكاة التجارة

 :معارضة العموم للخصوص وس ب اختلاف م:-   

بالنضح نصف  فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي) :-عليه الصلاة والسلام  -أما العموم: فقوله     
 .(سة أوسق صدقةلي  فيما دون خم):-عليه الصلاة والسلام  -وأما الخصوص: فقوله  (،العشر

ومن رأى أن  ،قال: لا بد من النصاب وهو المشهور الخصوص يبنى على العموموالحديثان ثابتان، فمن رأى 
إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده، وينسخ  :العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر
والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل، ومن العموم بالخصوص، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، 

الجمهور الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على  ل  حمْ  رجح العموم قال: لا نصاب، ولكنَّ 

                                      

 (7/205الأم، الشافعي ) (1)

 (77-3/76الذخيرة، القرافي ) (2)

 (3/1268التجريد، القدوري ) (3)
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والخصوص فيه نص، فإنه السبب الذي صير الجمهور  ر،إن العموم فيه ظاهف ؛العموم في الجزء الذي تعارضا فيه
 لعموم فيكون استثناء.با إلى أن يكون الخصوص متصلاً 

 .(1)واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه

لق اعد الأص لة  في ف م حمل الخوص واليولح وخلافه وكذلك أن ال و ة ال وفية  قد استخدة ا ا أ ىوهكذا 
 ف م المجرل والمف ل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (2/27صد، ابن رشد )( بداية المجتهد ونهاية المقت1)
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 (الذي للز ن  أحو  م زكوة الحلُ  : )الثونيالمطلب 

 اختلف الفقهاء في زكاة حلي المرأة الذي للزينة على آراء، والأحاديث الذي خالف الشافعية ظاهرها هي:    

وةي و اسن   -صلى الله علةه وسلم  -عن عرلو سن شيةب، عن أسةه عن جده: أن اةلأة أتت  س ل الله    
أ  لك »قولت: لا، قول:  «ا؟أتيطين زكوة هذ»تون غلةظتون ةن ذهب، فقول لهو: لهو، وفي  د اسنت و ة ك

صلى الله علةه وسلم  -قول: فخليت رو ف لقت رو إلى النبي  «أن     ك الله بهرو   لح القةوة  س ا  ن ةن نا ؟
 .(1)وقولت: همو لله وللس له -

فقولت:  -صلى الله علةه وسلم  -  زوج النبي عن ع د الله سن شدا  سن الهو  أنه قول:  خلنو على عوئ    
ةو هذا يا »ق، فقول:    فلأى في  دي فتخوت ةن وَ  -صلى الله علةه وسلم  - س ل الله  عل     خل

 أو ةو شوء الله قول: قلت: لا «أتؤ  ن زكوتهن؟»فقلت: صنيت ن أتز ن لك يا  س ل الله، قول:  «عوئ  ؟
 .(2)«ك ةن النو ح  ُ »ه  

على وجوب الثاني ودل الحديث  ،وجوب الزكاة في الحلي الذي للزينةدل الحديث الأول على  ستدلال:وجه الا   
 .(3)ةالزكاة في الحلي من ذهب أو فض

 .(4) (لا المباح في الأظهر .....المحرم من النقد من حلي وغيره يويزك) )تحف  المحتوج(:جاء في    

 

                                      

.  قال الزيلعي: قال ابن القطان: إسناده صحيح (1563) (،3/13) باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ،كتاب الزكاة:  خرجه أبوداودأ( 1)
 ( 2/370نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي )

: صحيح على شرط الشيخين ولم الحاكم وقال، (1565)(، 3/14) باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ،كتاب الزكاة  :أبوداودأخرجه ( 2)
 (1/547المستدرك على الصحيحين، الحاكم ) .وسكت عنه الذهبي ،يخرجاه

 (4/339) ، اللاعيّ المرامالبدر التمام شرح بلوغ  (،9/135) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي المنهل العذب المورود( 3)

 (3/271ر الهيتمي )( تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حج4)
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 أق ال الفق وء   

إلى وجوب  قولهم الثاني وهو غير معتمد في الفتوى ورواية عن الحنابلةفي  في الجديد افعيةالشو الحنفية  ذهب-1   
  .(1)الذي للزينة الزكاة في الحليّ 

ووافقوا الشافعية  ،يجب الزكاة في الحلي الذي للزينة إلى أنه لافي المعتمد عندهم وذهب المالكية والحنابلة -2   
  .(2)المفتى به وهو القديم وهو في المعتمد عندهم

 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

وةن وافق م على عدلح وج   الزكوة في الحل  الذي للز ن  بمو  في الميترد عندهم استدل ال وفية أولا :    
  ل :

رج منه فلا تخ الحليها يتامى في حجرها لهن يأنها كانت تلي بنات أخ» -رضي الله عنها-عن عاحشة-   
 .(3)«الزكاة

ولا تترك مثل عاحشة إخراجها إلا  ،أنها كانت لا تخرج زكاة الحليوجه الاستدلال: دل ظاهر الحديث على    
 .(4)أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه

                                      

(، انظر: الشرح 1/485(، انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ابن الملقن )2/313صاص )( انظر: شرح مختصر الطحاوي، الج1)
 (7/23الكبير، ابن قدامة )

 (7/23) (، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي4/27المدونة، الصقلي )( انظر: الجامع لمساحل 2)

، (3/49(، الذخيرة، القرافي )10(، )1/250ب ما لا زكاة فيه من الحلي والتب والعنب )( أخرجه مالك: في الموطأ كتاب الزكاة، با3)
 (3/191النجم الوهاج شرح المنهاج، الدميري )

 (2/107شرح الموطأ، القرطبي ) ( المنتقى4)
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 .(1)قال: لا زكاة في الحلي -صلى الله عليه وسلم- النبي أن-   

 .(2)«من خمسين ألفاً  أنها تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً » -رضي الله عنهما-عن أسماء بنت أبي بكر -   

 وجوب الزكاة في الحلي الذي للزينة. مالاستدلال: دل الحديثان على عدوجه    

 .(3)«بناته وجواريه بالذهب، ولا يخرج زكاته يأنه كان يحل» :-رضي الله عنهما-عن ابن عمر-   

 .(4)الحلي المتخذ للب  المباح لا زكاة فيهأن وجه الاستدلال: دل الحديث على    

 .(5)نه معد لاستعمال مباح. فأشبه العوامل من الإبل والبقرلأ-   

ولأن زكاة النقدين تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في  ،لحاجة الانتفاع بعينهو -   
 .(6)ذاتهما

                                      

ما نعلم  :وقال ابن الجوزي (،7537) (،4/233)زكاة في الحلي  لا :باب من قال ،اةفي السنن الكبى كتاب الزك :أخرجه البيهقي( 1)
يز، الرافعي فتح العزيز بشرح الوج، (3/1364)التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير . فيه جرحاً 

 (7/25الشرح الكبير، ابن قدامة )، (3/94)

(، النجم الوهاج في شرح المنهاج، 1969(، )2/504)تاب الزكاة، باب لي  في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( أخرجه الدارقطني: ك2)
 (3/191الدميري )

( والحديث إسناده صحيح.  البدر 11(، )1/250( أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتب والعنب )3)
 (1/428(، فتح الرحمن بشرح زيد بن رسلان، الرملي )5/581) ، ابن الملقنديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرفي تخريج الأحاالمنير 

 (2/107شرح الموطأ، القرطبي ) ( المنتقى4)

 (1/484( عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ابن الملقن )5)

 (1/428( فتح الرحمن بشرح زيد بن رسلان، الرملي )6)
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دليله: مال التجارة إذا جعلها ، ابتذال مباح فلم تب فيه الزكاة النماء إلىمال مصروف عن جهة  ولأنه-   
 للبذلة.

هو المال النامي، لأنها واجبة بوصف اليسر،  ذلك والدليل على ،فقد محل الزكاة فلا تب فيه الزكاةولأنه -   
ذا المعنى لا تب نامياً، ولهولا يتحقق هذا الوصف وهذه الجهة إلا أن يكون المال مالًا ، وعلى جهة المواساة

لأن المال إنما يكثر ببلوغه نصاباً، والنماء يطلب في المال الكثير،  ؛الزكاة فيما دون النصاب، ولهذا يشترط الحول
 .(1)والحول مشروط لتحقيق النماء

 ساحر وصف النماء في الذهب والفضة بالتقلب والتصرف فإن هذه الجهة جهة منمية مثل التجارة في ولأن-   
فقد فاتت هذه الجهة، لأنه جعله ليلبسه ويتحلى به ويتزين به مثل  موال، ولما اتخذ الحلي من الذهب والفضةالأ

ثوب يجعله للبسه وللتجمل به عند الناس، وهذه جهة صحيحة مطلقة شرعاً مثل اللب  في الثياب فيفوت بها 
لب  والتحلي لا يكون إلا بإمساكه في بإخراجه عن يده، والجهة النماء، لأن التقلب والتصرف لا يكون إلا 

يده فحصلت مضادة ومنافاة بين الجهتين، ولم يتصور اجتماعهما، فإذا تحقق الثاني فات الأول قطعاً، وإذا فات 
  .سقطت الزكاة لفوات محلها

عبيد مثل ثياب اللب  وال ن الحلي مشغول بحاجته، والزكاة لا تب إلا في المال الذي يفضل عن حاجتهولأ-   
  .(2)للخدمة، والدواب للركوب

ل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأثاث والقماش، ولأنه معدول به عن النماء الساحغ إلى تذولأنه مب-   
   .(3)ؤاستعمال ساحغ، فوجب أن تسقط زكاته كالإبل العوامل، ولأنه معد للقنية كالعقار، ولأنه حلي مباح كاللؤل

                                      

 (2/108) سمعاني، الفي الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةلام ( الاصط1)

 (2/109( المصدر نفسه )2)

 (3/273فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )( الحاوي الكبير في 3)
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حتى  والزكاة متعلقة بوصفهما وهو كونهما معدين للنماء فلي  المدرك واحداً  ،النقدينن الربا متعلق بذات ولأ-
 .(1)يستويا

 استدل الحنفة  وال وفية  والحنوسل  في ق لهم الثوني على وج   زكوة الحل  الذي للز ن  بمو  ل : ثانةو :    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ   :قوله تعالى-   

 [ 34ة:]التوب  ڑ  ڑ

ين ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقهما في سبيل الله من غير فصل بوجه الاستدلال:    
 (2)وغيره. الحلي

 (3).بحديثي المطلب-   

من ذهب، قالت: فقلت: أكنز هو يا رسول  كانت تلب  أوضاحاً » -رضي الله عنها  -ن أم سلمة ع-   
 (4).«ي، فلي  بكنزكّ  ز  ، ف ـ ما بلغ أن يزكى»الله؟ قال: 

 .(5)وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصاباً وجه الاستدلال: دل الحديث على    

                                      

 (3/49( الذخيرة، القرافي )1)

 (2/17( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )2)

(، الشرح 5/424لنبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة )(، كفاية ا3/378(، البناية شرح الهداية، العيني )192-3/191( النجم الوهاج )3)
 (7/24الكبير، ابن قدامة )

: صحيح على شرط البخاري، الحاكم وقال(، 1950(، )2/496، باب ما أدي زكاته فلي  بكنز )كتاب الزكاة  :الدارقطنيخرجه أ( 4)
ب البيان في مذه، (3/379بناية شرح الهداية، العيني )ال(، 1/547المستدرك على الصحيحين، الحاكم )الذهبي. ، وسكت عنه هولم يخرجا

 (، 3/296الإمام الشافعي، العمراني )

 (9/136( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي )5)
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 .(1)«وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم» :-صلى الله عليه وسلم  -قول النبي -   

 .(2)وجه الاستدلال: دل الحديث على عدم الفصل بين مال  ومال   

 -صلى الله عليه وسلم  -قالت: دخلت أنا وخالتي على رسول الله  -رضي الله عنها-زيدعن أسماء بنت ي-   
أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من »فقلنا: لا، فقال:  «أتعطيان زكاتها؟»وعلينا أسورة من الذهب فقال لنا: 

 .(3)«يا زكاتهأد ّ ، نار

بطوق فيه سبعون  -ليه وسلم صلى الله ع -النبي أتيت » عبي قال: سمعت فاطمة بنت قي  تقول:عن الش  -   
 (%2.5أي ) (4).«وثلاثة أرباع مثقال من ذهب فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً  مثقالاً 

 وجه الاستدلال: دل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي سواء كان للزينة أو لغيرها.   

من  : إن لامرأتي حلياً -صلى الله عليه وسلم  -قال: قلت للنبي  - عنهرضي الله-عن عبد الله بن مسعود-   
 .(5)«زكاته نصف مثقالد فأ»، قال: ذهب عشرون مثقالاً 

 وجه الاستدلال: دل الحديث على وجوب الزكاة في الحلي.   

                                      

  .حديث حسن صحيحقال: (، و 616(، )2/516( أخرجه الترمذي: أبواب السفر، باب منه )1)

 (2/17لشراحع، الكاساني )( بداحع الصناحع في ترتيب ا2)

   .في إسناده مقال :الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في الدراية هذكر (، 27614(، )45/586( أخرجه أحمد: مسند القباحل )3)
 (3/379داية، العيني )لبناية شرح اله(، ا3/227تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري )

بن  في إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ونصر(، 1952(، )2/499لي ): كتاب الزكاة، باب زكاة الح( أخرجه الدارقطني في السنن4)
 (3/379لبناية شرح الهداية، العيني )(، ا1/259.  الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر العسقلاني )مزاحم وهو أضعف منه

قال الحافظ: إسناده ضعيف  (،1962(، )2/503)لمكاتب زكاة حتى يعتق أخرجه الدارقطني: كتاب الزكاة، باب لي  في مال ا( 5)
 (3/379، البناية شرح الهداية، العيني )(6/168مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري ) جداً.
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 .(1)ليتجر فيه لأنه معد للنماء فأشبه ما لو اشترى حلياً -   

 .(2)ان؛ فكانت الزكاة واجبة فيه قياساً على الدراهم والدنانيرولأن الحلي من جن  الأثم-   

مال فاضل عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية  الحليولأن -   
 .(3)فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء

لذهب والفضة فلا يسقط بالصنعة كحكم التقابض في المجل  عند بيع أحدهما ن الزكاة حكم تعلق بعين اولأ-   
عتب في الذهب والفضة مع اسم العين وصفا آخر ي لمأن صاحب الشرع  :وجريان الربا وبيان الوصف بالآخر

 .(4)ه الزكاةلإيجاب الزكاة فعلى أي وجه أمسكهما المالك للنفقة أو لغير النفقة تب علي

  ل ةنوق   الأ   

 :فأقول بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها   

 الشافعية على أحاديث المطلب فقالوا: هذه الأحاديث يجاب عليها من وجهين: أجو -    

حظره في  -صلى الله عليه وسلم  -، لأن النبي أحدهما: أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظوراً    
 .شدة والضيق، وأباحه في حال السعة وتكاثر الفتوحأول الإسلام في حال ال

  (5).الثاني: أن زكاته محمولة على إعارته   

                                      

 (1/485) ( عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ابن الملقن1)

 (7/24كبير، ابن قدامة )(، الشرح ال5/425فعة )( كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الر 2)

 (2/17( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )3)

 (2/192( المبسوط، السرخسي )4)

 (3/273(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )5)
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ولو صحت فهي منسوخة؛ لأن لب  الحلي من الذهب كان محرماً على ، الأحاديث متكلم في رواتهاوأ ضو  -   
 (1).قطت فيه الزكاةالنساء لأخبار دلت عليه ثَ نسخ وأبيح لهن فس

المرأة التي كانت في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ففيه ما يدل على أن الحلي لم  حديث وأ ضو  -   
يكن للب ، وذلك أنه قيل فيه أنهما غليظتان، فكأنهما خرجتا عن حد ما يتخذ من الحلي إلى حد ما يتخذ من 

 .(2)على نحو ما يتخذه الناس لاتخذته والتزين به، لأنه لو كان هذا غرضاً الأواني، لأن الغرض لم يكن للسرف 

يحتمل أن تكون لبسته لا للتجمل  بأنه :ن قشفقد  ....(من ذهب كانت تلب  أوضاحاً ) وأما حديث-   
 .(3)لكن للقنية والدخر

 الحلينه لم يصح لأحد شيء في باب إفقد قال بعض صيارفة الحديث:  وأما حديث )لي  في الحلي زكاة(-   
زكاة لا تنفي وجوب الزكاة المعهودة إذا قام دليل الحلي تسمية إعارة و  - عليه وسلم صلى الله -عن رسول الله 

 .(4)الوجوب

أن كونهما من جن  الأثمان لا يدل على أن الزكاة  :ن قشوأما قولهم )كون الحلي من جن  الأثمان( فقد -   
 .(5)هما مختلفأن الماشية المعلوفة من جن  الساحمة وحكم والدليل على ذلك:تب فيهما؛ 

                                      

 (7/26الشرح الكبير، ابن قدامة ) (،6/33لمهذب، النووي )(، انظر: المجموع شرح ا5/425التنبيه، ابن الرفعة ) ( كفاية النبيه شرح1)

 (1/413( شرح الرسالة، عبد الوهاب الثعلبي )2)

 ( المصدر نفسه 3)

 (   2/17( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )4)

 (5/425عة )( كفاية النبيه شرح التنبيه، ابن الرف5)
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وجبت زكاتهما، والحلي غير مرصد فالمعنى فيها إرصادهما للنماء فلذلك ( الدراهم والدنانير)وأما قياسهم على -   
ة ولم ترصد نيللنماء فلم تب زكاته، ألا ترى أن عروض التجارة لما أرصدت للنماء وجبت زكاتها، ولو أعدت للق

 .(1)للنماء وجبت زكاتها، وكذا الحلي

لة في جميع تردد شبهه بين العروض وبين التب والفضة اللتين المقصود منهما المعام وال  ب في اختلاف م:-   
لا قال: لي  فيه زكاة، ومن شبهه بالتب والفضة التي  الأشياء، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أو

 لا قال: فيه الزكاة. المقصود فيها المعاملة بها أو

عليه  -وهو اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى جابر عن النبي  :س ب آخل ولاختلاف م أ ضو  -   
أن امرأة أتت ) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (،لي  في الحلي زكاة)أنه قال:  -الصلاة والسلام 
كاة من ذهب، فقال لها: أتؤدين ز  تانة لها، وفي يد ابنتها مسكنومعها اب -صلى الله عليه وسلم  -إلى رسول الله 

 -ن نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي م هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين
والأثران ضعيفان، وبخاصة حديث جابر، ولكون السبب  (،وقالت: هما لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم 

اللذين المقصود منهما المعاملة لا الانتفاع، وبين  تخذ للباس بين التب والفضةالأملك لاختلافهم تردد الحلي الم
 أي-أعني: الانتفاع بها لا المعاملة -العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التب والفضة 

 .(2)-اً كونها ثمن

 ى إعو ة الحل  وأنه للقنة .أن ال و ة ال وفية  قد أول ا الأحو  م فارل هو عل أ ىوهكذا    

 

 

 

                                      

 (3/274الماوردي )لشافعي، ( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ا1)

 (12-2/11( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد )2)
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 الثونيالم ام 

 أحو  م تتيل  في الص لح والحج

 (أحو  م ف و  الص لح بالح جوة المطلب الأول: )

رأيين، اختلف الشافعية وجمهور الفقهاء مع الحنابلة في الحجامة هل هي من مفسدات الصوم أم لا؟ على    
 والأحاديث الذي خالف الشافعية ظاهره هو:

 .(1)«أفطل الحوجم والمحج لح»قول: -صلى الله علةه وسلم-عن النبي  - ض  الله عنه-ث بانَ  عن   

أتى على  جل بال قةع وه   -صلى الله علةه وسلم-أن  س ل الله  - ض  الله عنه-ا  سن أو عن شد     
 .(2)«أفطل الحوجم والمحج لح»فقول: -ع لة خلت ةن  ةضون وه  آخذ سةدي لثرونيَ - يحتجم

 .(3)وأنه مستو  في ذلك الحاجم والمحجوم ،الحجامة تفطر الصاحموجه الاستدلال: دل الحديثان على أن    

 .(4) (عند أكثر العلماء والحجامة   ،بلا خلاف د  ولا يفطر بالفصْ ) ج(:)تحف  المحتو جاء في    

                                      

وقال الحاكم: قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده وبين  ،(2367) (،4/47) باب الصاحم يحتجم ،كتاب الصوم  :أخرجه أبوداود( 1)
المستدرك على الصحيحين، الحاكم  .الذهبي وسكت عنه، من الرواة من صاحبه فالحديث صحيح على شرط الشيخينسماع كل واحد 

(1/590) 

ذكر عن علي بن عبد الله المديني أنه قال: أصح شيء في  ،(2369) (،4/48) باب الصاحم يحتجم ،كتاب الصوم  :أخرجه أبوداود( 2)
 (10/97) كيشرح سنن الإمام أبي داود، السب لمنهل العذب المورودا  .هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس

 (5/49) ، اللاعيّ البدر التمام شرح بلوغ المرام( 3)

 (3/411( تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي )4)
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 .(1) ( يفطره ذلكقال الشافعي: فقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يحتجم الصاحم ولا) )الألح(:جاء في    

 أق ال الفق وء   

 .(2)ووافقوا الشافعية في ذلك ،تفطر الصاحم ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحجامة لا-1   

 . (3)وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر الصاحم-2   

 الأ ل  

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

 ق م على أن الحجوة  لا تفطل الصوئم بمو  ل : فاستدل ال وفية  وةن واأولا :    

واحتجم وهو  ،احتجم وهو صاحم» -صلى الله عليه وسلم  -أنه : -رضي الله عنهما-عن ابن عباس-   
 .(4)«محرم

 .(5)جواز الحجامة للصاحموجه الاستدلال: دل الحديث على    

                                      

 (2/106( الأم، الشافعي )1)

 (3/1111: الجامع لمساحل المدونة، الصقلي )(، انظر2/107( انظر: بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )2)

 (7/419الكبير، ابن قدامة )ح ( الشر 3)

(، بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني 1938(، )3/33( أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصاحم )4)
 (3/411شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي )فة المحتاج في تح( 1/205(، شرح الرسالة، عبد الوهاب الثعلبي )2/107)

 (1/358ار في منسوخ الأخبار، الجعبي )حب( رسوخ الأ5)
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إلا من أجل  ،لا :قال ؟ون الحجامة للصاحمهسئل أن  أكنتم تكر » :قال -رضي الله عنه-عن ثابت البناني-   
 .(1)«الضعف

 .(2)جواز الحجامة للصاحموجه الاستدلال: دل الحديث على    

 -صلى الله عليه وسلم -حدثني رجل من أصحاب النبي :قال -رضي الله عنه-عن عبد الرحمن بن أبي ليلى-   
 .(3)«ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه ،ةنهى عن الحجامة والمواصل» -صلى الله عليه وسلم -ن النبيأ

 .(4)الرخصة في الاحتجام للصاحم دل الحديث على وجه الاستدلال:   

بلة للصاحم في الق   -صلى الله عليه وسلم-رخص رسول الله »:قال -رضي الله عنه-لخدريا عن أبي سعيد-   
 .(5)«والحجامة

الفطر بالحجامة سواء نما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ إالرخصة وجه الاستدلال: دل الحديث على أن    
 .(6) أو محجوماً  كان حاجماً 

                                      

(، تبيين الحقاحق شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، 1940(، )3/33( أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصاحم )1)
 (6/350ي )المجموع شرح المهذب، النوو  ،(1/323الزيلعي والشلبي )

 (1/358ي )ب ( رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، الجع2)

رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري وقال النووي:  ،(2374(، )4/52( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب الرخصة في ذلك )3)
 (6/350. المجموع شرح المهذب، النووي )ومسلم

 (8/525لسهارنفوري )( بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ا4)

سنن الدارقطني، الدارقطني  إسناده كلهم ثقات :وقال(، 2268(، )3/152ام، باب القبلة للصاحم )الصي( أخرجه الدارقطني: كتاب 5)
المجموع شرح المهذب، النووي  ،(1/206شرح الرسالة، عبد الوهاب الثعلبي )، (2/433شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )، (3/152)
(6/351) 

 (3/409ري )( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفو 6)
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 ،رهت الحجامة للصاحم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صاحمأول ما ك   :قال -رضي الله عنه-وعن أن -   
في  بعد   -سلمو صلى الله عليه  -ثَ رخص النبي ،«أفطر هذا» :فقال-صلى الله عليه وسلم -فمر به النبي 
 .(1)م وهو صاحمجوكان أن  يحت ،الحجامة للصاحم

 بهاا.-صلى الله عليه وسلم-وجه الاستدلال: دل الحديث على أن الحجامة لا تفطر الصاحم لترخيص النبي   

ثلاث لا يفطرن »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله أن -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري-   
 .(2)«امة، والاحتلاميء، والحجقالصاحم: ال

  .(3)أن الحجامة لا تفطر الصاحمعلى وجه الاستدلال: دل الحديث    

 (4).ر بالواصل إليه، لا يفطر بالخارج منه أصله الفصاد، وعكسه القيءفطّ  ولأن كل موضع لا ي  -   

 .(5)يخرج والفطر مما يدخل والوضوء مما ،ولأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدم-   

 .(6)وبقاء العبادة ببقاء ركنها، ولا يحصل به اقتضاء الشهوة ،خروج الدم من البدن لا يفوت ركن الصومولأن -   

                                      

تبيين الحقاحق . رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة :وقال(، 2260(، )3/149( أخرجه الدارقطني: كتاب الصيام، باب القبلة للصاحم )1)
 ( 6/351نووي )المجموع شرح المهذب، ال، (1/323شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبي )

بداحع ، هذا الحديث غير محفوظ :قال(، و 719(، )3/88ب ما جاء في الصاحم يذرعه القيء )، با( أخرجه الترمذي: أبواب الصيام2)
 (1/206شرح الرسالة، عبد الوهاب الثعلبي )، (2/107الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )

 (3/312( فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي )3)

 (3/461عي، الماوردي )الإمام الشاف( الحاوي الكبير في فقه مذهب 4)

 (2/107( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )5)

 (3/57( المبسوط، السرخسي )6)
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 .(1)ولأن الحجامة في معنى الجراح، فإذا كانت الجراحة لا تفطر؛ كذلك الحجامة-   

  .(2)باستدل الحنوسل  على أن الحجوة  تفطل الصوئم بحد ث  المطلثانةو :    

 ةنوق   الأ ل    

  سيد علض أ ل  الفق وء لاسد ةن ةنوق ت و ف ق ل:   

 الشافعية ومن وافقهم على حديث )أفطر الحاجم والمحجوم( من عدة أوجه: أجو -  

 رماً مح   -عليه وسلم صلى الله-ا صحب النبي إنمأن ابن عباس  ودليل النسخ، منسوخ بحديث ابن عباسالأول:  
فحديث ابن  ؛وكان الفتح سنة ثمان بلا شك ،قبل ذلك ولم يصحبه محرماً ، من الهجرة سنة عشر   عدا في حجة الو 

 .(4)بسنتين وزيادة (3)عباس بعد حديث شداد

         يمه.القياس فوجب تقد ويعضده أيضاً ، حديث ابن عباس أصحفقال: إن  أجاب به الشافعي الثاني: 
وعلى ، أنهما كانا يغتابان في صومهما (أفطر الحاجم والمحجومبقوله )اد ر أن المأجاب به الشافعي أيضاً  الثالث:

لا جمعة  :كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة  ،هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما
 .(5)وإلا فهي صحيحة مجزحة عنه، أي لي  لك أجرها ،لك

                                      

 (1/207( شرح الرسالة، عبد الوهاب الثعلبي )1)

 (7/421( الشرح الكبير، ابن قدامة )2)

كان ممن و  بن ثابت الأنصاري الخزرجي ابن أخي حسانشداد بن أوس بن ثابت بن المنذر، وهو و هه(: 41شداد بن أوس )ت (3)
 (2/613أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير ) .أوتي العلم والحلم، روى عنه أهل الشام

لحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام (، ا352-6/351المجموع شرح المهذب، النووي )، (1/208( شرح الرسالة، عبد الوهاب الثعلبي )4)
 ( 3/461) الشافعي، الماوردي

(، انظر: الحاوي الكبير في 6/352المجموع شرح المهذب، النووي )، (2/107( انظر: بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )5)
 (، 3/461فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )
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ية، مع أن اللفظ أعم من السبب، فيجب الأخذ بعموم اللفظ دون الم تثبت صحة هذه الرو بأنه  :وأجةب-   
عن الحجامة، وهي الخوف من الضعف، فيبطل  يالحديث الذي فيه بيان علة النهوقد ذكر خصوص السبب، 

، فلا يصح حمل التعليل بما سواه، أو تكون كل واحدة منهما علة مستقلة. على أن الغيبة لا تفطر الصاحم إجماعاً 
 عليها. الحديث

أفطر الحاجم »: -صلى الله عليه وسلم  -ن يكون الحديث على ما جاء عن النبي أحمد: لأ   الإمام قال   
من الحجامة امتنع، وهذا أشد على  أحب إلينا من أن يكون من الغيبة؛ لأن من أراد أن يمتنع. «وموالمحج
 .(1)الناس

فلضعفه بخروج الدم فربما لحقه مشقة فعجز عن الصوم  مأما المحجو  ؛تعرضا للفطرالرابع: أن معنى الحديث    
إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال  من الدم أو غيره يءوأما الحاجم فقد يصل جوفه ش، فأفطر بسببها

 .(2) سالماً  هلك فلان وإن كان باقياً  :للمتعرض للهلاك

أمسى الرجل إذا دخل في وقت  :كما يقال،  همار  أفطرا أي حان فط :المغرب فقال أنه مر بهما قريب  الخام :    
 .المساء أو قاربه

 .(3)أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما السادس:   

لا دلالة فيه على الإفطار بالحجامة؛ لأنه إنما أشار به إلى عين، كذا روي في الخب أنه  فإن الحديث وأ ضو  -   
 .(أفطر الحاجم والمحجوم) ر في شهر رمضان فقال:خمر على رجل يحجمه آ

                                      

 (7/422( الشرح الكبير، ابن قدامة )1)

 (6/352( المجموع شرح المهذب، النووي )2)

 در نفسهالمص( 3)
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فكان ذكر الحجامة فيه لتعريف العين، لا أنه علق الحكم بها، وهو كقولك: أفطر القاحم، وأفطر القاعد: إذا 
 .(1)أشرت به إلى شخص بعينه، لم يعد إيجاب الإفطار لأجل القيام والقعود، ومثل قولك: أفطر زيد

إلى الفطر؛ فسماهما بما يؤول إليه  ؤولأنه مجاز، وعلى تأويل أن أمرهما ي   بن أوس دعلى حديث شدا وأجةب-   

]يوسف:   ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋ وهذا وجه من المجاز، وقد ورد به الاستعمال؛ قال الله تعالى: ، أمرهما
 .(2) ً أي: ما سيصير خمرا[ 34

 ه ورد في ذلك حديثان:نتعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أ وأةو س ب اختلاف م:- 

وحديث ثوبان  (،أفطر الحاجم والمحجوم) قال: -عليه الصلاة والسلام  -ما روي من طريق ثوبان أنه  الأول:   
 هذا كان يصححه أحمد.

وحديث ابن عباس  ،احتجم وهو صاحم -صلى الله عليه وسلم  -الثاني: حديث ابن عباس: أن رسول الله    
 هذا صحيح.

 هب:ماء في هذين الحديثين ثلاثة مذالفذهب الع   

 مذهب الترجيح. الأول:   

 والثاني: مذهب الجمع.   

  والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى الباءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ.   

    

                                      

 (2/435( شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )1)

 (1/208( شرح الرسالة، عبد الوهاب الثعلبي )2)
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بن عباس رافعه، ا، وحديث حكماً  ، وذلك أن هذا موجبٌ (1)فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان
الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق  لأن؛ مرجح عند كثير من العلماء على الرافعوالموجب 

ويحتمل أن  يوجب العمل برفعه، وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخاً 
فع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا ر ولا ي ، وذلك شك، والشك لا يوجب عملاً يكون منسوخاً 
 في العلم. يرى الشك مؤثراً 

 ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحظر.   

 .(2)ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصاحم   

 و ل والن خ سين الأ ل . هب التأن ال و ة ال وفية  قد ذه  ا ةذ أ ىوهكذا    

 

 

 

 

 

 

                                      

 صلى الله-أصابه سباء، فاشتراه رسول الله  -وسلمصلى الله عليه -ولى رسول الله م ثوبان بن بجددهو ه(: 54ثوبان بن بجدد )ت( 1)
صلى الله -أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت، فثبت على رسول الله فأعتقه، وقال له: إن شئت أن تلحق بمن  -عليه وسلم
أحاديث  -صلى الله عليه وسلم-روى عن النبي  ،-صلى الله عليه وسلم-إلى أن توفي رسول الله  وحضراً  ولم يزل معه سفراً  -عليه وسلم

  (1/480. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير )ه: شداد بن أوس، وجبير بن نفير، وأبو إدري  الخولانيذوات عدد، روى عن

 (54-2/53( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد )2)
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 (حد م ال  اك للصوئمالمطلب الثوني: )

اختلف فقهاء الشافعية والحنابلة مع الحنفية والمالكية في سواك الصاحم بعد الزوال من حيث الكراهة وعدمها،    
 والحديث الذي خالف الشافعية ظاهره هو: 

  توك وه   -صلى الله علةه وسلم-ت  س ل الله   أ »عن أسةه قول: عن ع د الله سن عوةل سن  سةي    
 .(1)«صوئم

، قبل الزوال على استحباب السواك للصاحم من غير تقييد بوقت دون وقتوجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(2)وبعده

 . أي السواك (3) (ولا يكره إلا للصاحم بعد الزوال) )سدا   المحتوج(:جاء في    

 ،فلا يكره السواك في حال من الأحوال لأحد إلا للصاحم بعد الزوال :حكم المسألة اأم) )المجر ع(:جاء في    
 .(4) (فإنه يكره نص عليه الشافعي في الأم

    

 

 

                                      

شرح  المورودالمنهل العذب  .إسناده حسن :قال الحافظو  ،(2364) (،4/45) باب السواك للصاحم ،كتاب الصوم  :أخرجه أبوداود (1)
 (10/92) سنن الإمام أبي داود، السبكي

 (8/510) ، السهارنفوريبذل المجهود في حل سنن أبي داود( 2)

 (1/138) في شرح المنهاج، بدر الدين الأسدي بداية المحتاج( 3)

 (1/275) ذب، النوويشرح المه المجموع( 4)
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 أق ال الفق وء
ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة إلى أن السواك لا يكره للصاحم بعد الزوال، وله أن يستاك في -1   

  .(1)أي وقت من النهار

  .(2)ووافقوا الشافعية في ذلك ،وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن السواك يكره للصاحم بعد الزوال-2   

 الأ ل 

 اء لا بد من عرض أدلتهم:الفقه أقوالبعد عرض    

 استدل ال وفية  وةن وافق م على أن ال  اك  كله للصوئم سيد الزوال بمو  ل :أولا :    

 .(3)«لوف فم الصاحم أطيب عند الله من ريح المسكلخ   » -صلى الله عليه وسلم- قول النبي-   

على كراهة الاستياك بعد الزوال للصاحم، لأنه يزيل الخلوف الذي هو أطيب وجه الاستدلال: دل الحديث    
 .(4)عند الله من ريح المسك

                                      

-1/240بن قدامة )، االشرح الكبير(، انظر: 4/73) شرح الهداية، العيني البناية(، انظر: 1/272) ، الإمام مالكالمدونة( انظر: 1)
241-242) 

 (1/240) في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي نصافالإ( انظر: 2)

 في شرح المنهاج، بدر الدين الأسديبداية المحتاج ، (5927(، )7/164في المسك )أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما يذكر ( 3)
 (1/241، ابن قدامة )الشرح الكبير(، 1/138)

 (1/140وطار، الشوكاني )( نيل الأ4)
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 أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً » :قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-عن جابر-   
 .(1)«فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك ما الثانيةأو  :قال

  .(2) اً الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صاحم دل وجه الاستدلال:   

صام أحدكم  إذا»قال: -م سلصلى الله عليه و  -أن رسول الله  -رضي الله عنه-تاب بن الأر  عن خبّ -   
 .(3)«بين عينيه يوم القيامة فليستك بالغداة ولا يستك بالعشي فما من صاحم تيب  شفتاه إلا كان ذلك نوراً 

 وجه الاستدلال: دل الحديث على كراهة الاستياك بعد الزوال للصاحم.   

لم يحرم كما حرمت إزالة دم الشهيد ا له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد، وإنم عبادة مشهودٌ  ولأنه أثر  -   
 .(4)لمعارضته في الصاحم بتأذيه وغيره براححته فأبيح له إزالته

ولأنها ، ولأنها عبادة تعلقت بالفم فجاز أن يكون للصوم تأثير في منعها كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق-   
 .(5)ة، فجاز أن يكره قطعهاراححة تولدت من عباد

   

                                      

: السمعانيالإمام الحافظ أبو بكر وقال ، (3331(، )5/220أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: كتاب الصيام، باب فضل الصوم )( 1)
-1/277) شرح المهذب، النووي المجموع(، 1/296)لوي شرح سنن النساحي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الو .  هو حديث حسن

278)   

 ( 1/229( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني )2)

 لما يستحب من خلوف فم الصاحم ن كره السواك بالعشي إذا كان صاحماً م، باب مفي السنن الكبى: كتاب الصيا أخرجه البيهقي( 3)
(، 1/295)حي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الولوي شرح سنن النسا . قال الحافظ: إسناده ضعيفو  (،8336) (،4/455)

    (3/467) الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي الحاوي

 (1/242، ابن قدامة )الشرح الكبيرانظر:    (1/182) إلى شرح المنهاج، الرملي نهاية المحتاج( 4)

 (3/467) اورديفي فقه مذهب الإمام الشافعي، الم( الحاوي الكبير 5)
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 ل الحنفة  والمولكة  و وا   عن الحنوسل  على أن ال  اك لا  كله للصوئم سيد الزوال بمو  ل : تداسثانةو : 

  .(1)بحديث المطلب-   

ل الصاحم صاخير خمن »-صلى الله عليه وسلم  -قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-عن عاحشة-   
  .(2)«السواك

أن يكون في أول النهار  من غير فصل بين اك بالخيرية مطلقاً تيوصف الاسوجه الاستدلال: دل الحديث على    
 .(3)وآخره

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم  »قال: -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-هريرة أبيعن -   
 .(4)«بالسواك عند كل صلاة

  .(5)لم يخص الحديث الصاحم من المفطر وجه الاستدلال:   

 .(6)هرة للفم ومرضاة للرب فيستحب كالمضمضةمطولأنه -  

                                      

القيرواني،  أبي زيد ابن الفواكه الدواني على رسالة (،1/332) شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبي تبيين الحقاحق( 1)
 (1/242، ابن قدامة )الشرح الكبير(، 1/308) النفراوي

لخيص الحبير (، وهو ضعيف.  الت1677(، )2/582)أبواب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصاحم أخرجه ابن ماجه: ( 2)
، شرح الرسالة (،2/106) في ترتيب الشراحع، الكاساني بداحع الصناحع(، 1/243)في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني 

 (  1/242ابن قدامة )، الشرح الكبير(، 1/202عبد الوهاب الثعلبي )

 (2/106) شراحع، الكاسانيفي ترتيب ال بداحع الصناحع( 3)

 (1/203) ، عبد الوهاب الثعلبيشرح الرسالة(، 38تخريجه )ص ( سبق4)

 (1/203) ، عبد الوهاب الثعلبيشرح الرسالة( 5)

القيرواني،  أبي زيد ابن واكه الدواني على رسالةالف (،1/332) شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبيتبيين الحقاحق ( 6)
 (1/242، ابن قدامة )الشرح الكبير (،1/308) فراويالن
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إذ لو كان من الفم لوجب أن يمتنع  ؛لا من الفمحال الجوع،  ولأن الخلوف لا يزول بالسواك لأنه من المعدة-   
 .(1)قبله لأن تعاهده بالسواك قبله يمنع وجوده بعده

 ،ةأصله: المضمض ،ولأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره-   

 .(2)ولأن أوقات الصوم متساوية فيما هو من شرط الصحة؛ فوجب أن يتساويا في شرط الندب-   

 .(3)ولأن ما يقصد به تبقية الشعث ومنع رفعه، لا يختص ببعض أوقات العبادات كالإحرام بالحج-   

 ةنوق   الأ ل     

 بعد عرض أدلة الفقهاء لابد من مناقشتها فأقول:   

 .(4)الحديث محمول على ما قبل الزوال عية على حديث المطلب فقالوا:افالش أجو -    

 .(5)نها لا تزيل الخلوف، ولا تقطع بها الراححةأوأما قياسهم على المضمضة فالمعنى فيها -   

منه تفخيم شأن بأن المراد : ن قش( فقد الله من ريح المسكلخلوف فم الصاحم أطيب عند )وأما حديث -   
يحمل على أنهم كانوا يتحرجون عن الكلام مع ، أو لله تعالى غيب في الصوم والتنبيه على كونه محبوباً تر الصاحم وال

 .(6)الصاحم لتغير فمه بالصوم فمنعهم عن ذلك ودعاهم إلى الكلام

                                      

 (1/203) ، عبد الوهاب الثعلبيشرح الرسالة، انظر: (1/332) شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، الزيلعي والشلبيتبيين الحقاحق ( 1)

 (1/203) ، عبد الوهاب الثعلبيشرح الرسالة( 2)

 (1/441)شراف على نكت مساحل الخلاف الإ( 3)

 (3/467) في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماورديالكبير  الحاوي (4)

 المصدر نفسه( 5)

 (2/106) في ترتيب الشراحع، الكاسانيبداحع الصناحع ( 6)
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استاكوا : بأن هذا الحديث عام قد خص بحديث )ن قشفقد  )من خير خصال الصاحم السواك(وأما حديث -   
 .(1) (بين عينيه يوم القيامة ن نوراً لا تستاكوا بالعشي؛ فإنه لي  من صاحم تيب  شفتاه إلا كاو  بالغداة،

الأفضل في التطوعات الإخفاء ( فقد نوقش بأن فكره إزالته كدم الشهيد الخلوف أثر عبادة: )وأما قولهم-   
ب راححة فمه يه، فالمطلوب منه تطيربمخافة الرياء، ولا يعترض على هذا بإبقاء دم الشهيد؛ لأن الصاحم مناج ل

 . (2)للشارع غرض في بقاء دم الشهيد ليشهد له يوم القيامة وأيضاً بخلاف الشهيد، 

 أن ال و ة ال وفية  قد أول ا حد م المطلب بحرله على الوداة  ون الي  . أ ىوهكذا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (1/342) في شرح المنهاج، الدميري النجم الوهاج( 1)

 (1/308) القيرواني، النفراوي أبي زيد ابن على رسالة الفواكه الدواني( 2)
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 (حد م حج الملأة ةع ن  ة ثقوت سوير مَحْللح) الثولم:المطلب 

في حال عدم توفر المحرم خلافاً لباقي  في حجة الفريضة نسوة ثقاتأجاز الشافعية والمالكية سفر المرأة مع    
 الفقهاء، والحديث الذي خالف الشافعية ظاهره هو:

صلى الله علةه  -قول: قول  س ل الله  - ض  الله عنه-عن سيةد سن أبي سيةد عن أسةه أن أبا هل لة   
 .(1)«وةي و  جل ذو حلة  ةن وةلأة ة لر  ت وفل ة يرة لةل  إلا لالا يحل »-وسلم 

وعلى أن  ،محرم يدل الحديث على أن المرأة يحرم عليها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذ وجه الاستدلال:   
 .(2)يخرج معها رماً المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تد رجلا مح  

على ما تقدم في الرجل أن يخرج معها زوج أو  ك المرأة زاحداً س   وجوب ن  في و يشترط) )ةون المحتوج(:جاء في    
 .(3) (....ثقاتمحرم لها بنسب أو غيره أو نسوة

 -صلى الله عليه وسلم  -: وإذا كان فيما يروى عن النبي -رحمه الله تعالى  -قال الشافعي ) )الألح(:جاء في    
ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي وكانت مع  ،ت المرأة تدهماانوك، ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة

 .(4) (ممن عليه الحج عندي والله أعلم، وإن لم يكن معها ذو محرم

   

 

                                      

باب  ،كتاب المناسك  :أخرجه أبوداود، (1339)(، 2/977: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره )مسلم أخرجه( 1)
 (1723) (،3/147) في المرأة تحج بغير محرم

 (10/261) شرح سنن الإمام أبي داود، السبكي المنهل العذب المورود( 2)

 (2/216طيب الشربيني )، الخ( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج3)

 (2/127( الأم، الشافعي )4)



190 

 

  

 أق ال الفق وء  

نسوة محرم بل تخرج مع  للمرأة الخروج إلى الحج مع طه لا يشتر إلى أنورواية عن الحنابلة ذهب المالكية -1   
  .(1)ووافقوا الشافعية في ذلك ، تد المحرملم ثقات إذا

 ،إلى أنه لي  للمرأة أن تخرج إلى الحج إلا مع زوج أو محرم لها والحنابلة في المعتمد عندهم وذهب الحنفية-2  

 فأقل فلا يشترط المحرم، إذا كانت المسافة بينها وبين مكة ثلاثة أيام إلا أن الحنفية قالوا 

 .(2) واية أخرى إلى أن المحرم من شراحط لزوم السعير  وذهب الحنابلة في-3 

 الأ ل 

 الفقهاء لابد من عرض أدلتهم: أقوالبعد عرض    

استدل ال وفية  وةن وافق م على عدلح اشتراط الملأة للراللح في الخلوج إلى الحج إذا كونت ةع أولا :    
 ن  ة ثقوت بمو  ل :

 [97آل عمران:]  .(3) ڭ  ڭ ڭ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   ھ  :قوله تعالى-   

 .(4)السبيل هو الزاد والراحلة وجه الاستدلال:   

                                      

 (3/229(، انظر: المغني، ابن قدامة )5/613( انظر: الجامع لمساحل المدونة، الصقلي )1)

(، انظر: المغني، ابن 8/77جح من الخلاف، المرداوي )(، انظر: الإنصاف في معرفة الرا4/149( انظر: البناية شرح الهداية، العيني )2)
 (3/229) قدامة

 (3/179( الذخيرة، القرافي )3)

 (6/37، القرطبي )جامع البيان في تأويل القرآن( 4)
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 .(1)لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله -   

 أتاه ثَ ،إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة -صلى الله عليه وسلم -بينا أنا عند النبي»: عدي بن حاتم قالعن -   
فإن طال بك  :قال ،لم أرها وقد أنبئت عنها :قلت ؟يرةيا عدي هل رأيت الح   :فقال ،آخر فشكا قطع السبيل
فرأيت الظعينة ترتحل من  :قال عدي ،ل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللهحياة لترين الظعينة ترتح

 .(2)«ة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللهالحير 

أخب أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خفار، ولو كان ذلك غير جاحز  ه الاستدلال:وج   
 .(3)لكان الزمان بفعله غير مستقيم

باقها في ر جوا هذه الذرية، ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أح  أ  »قال:  -رضي الله عنه  -عمر بن الخطاب عن -   
 .(4)«أعناقها

 .(5)أمر بالإذن للنساء في الحج وألا يمنعن منه، ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم ل:تدلاوجه الاس   

 في وجوبها لم يكن شرطاً  ولأن كل عبادة لم يكن المحرم شرطاً  ،ولأنه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم كالهجرة-   
 ،على ما إذا كانت المسافة مرحلتين وقياساً  ،في أداحها كساحر العبادات

                                      

 ( بلفظ: عن ابن عمر قال: جاء رجل813(، )3/168أخرجه الترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ) (1)
وقال: هذا حديث حسن والعمل عليه عند  ،«الزاد والراحلة»يوجب الحج؟ قال: ما  إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،

 (2/127الأم، الشافعي )، أهل العلم

 (8/345نووي )المجموع شرح المهذب، ال ،(3595(، )4/197أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ) (2)

 (4/364افعي، الماوردي )الش ( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام3)

والأرباق: جمع )ربق( وهو:  (،13530(، )3/210( أخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الحج، باب في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟ )4)
ة ماد (25/329ضع. تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي )حبل فيه عدة عرى ي شد به البهم الصغار من أعنفها أو يدها لئلا تر 

 (4/364الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي ) )ربق(،

 (4/364( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )5)
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  .(1)نهن إذا كثرن وكن ثقات انقطعت الأطماع عنهنلأو - 

أنه إذا ادعي عند الحاكم على امرأة غاحبة دعوى، فإن الحاكم يبعث إليها ليحضرها،  :استدلال الشافعي وهو-   
 فإن لم يكن لها محرم إذا كانت ممن تبز، فإذا وجب عليها الخروج بلا محرم في حق لا يتحقق وجوبه عليها، إذاً 

 .(2)في الدعوى عليها، فلن يجب في حق يتحقق وجوبه عليها أولى يجوز أن يكون مبطلاً قد 

 استدل الحنفة  والحنوسل  في الق ل الميترد عندهم على اشتراط المحللح ةع خلوج الملأة إلى الحج بمو  ل :ثانةو : 

 .(3)بحديث المطلب-   

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي  رأةلا يحل لام»: -صلى الله عليه وسلم-قول النبي -   
 .(4)«محرم، أو زوج

: أن رجلًا قال: يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا، وقد أردت أن ماعن ابن عباس رضي الله عنه-   
 .(5)«مع امرأتك جْ ج  احْ »ج امرأتي، فقال: ح  أ  

لا تسافر إلا مع ذي محرم، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر،  رأةأن المعلى وجه الاستدلال: دل الحديث    
  .(6)للحج أو لغيره، أو كثيراً  م سفرها بدون ذي محرم معها، سواء كان سفرها قليلاً ر  فيقتضي أن يح  

                                      

، (4/24ج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي )تحفة المحتا ، (1/458( الإشراف على نكت مساحل الخلاف، القاضي عبد الوهاب )1)
 ( 4/364(، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )8/346المهذب، النووي ) شرح المجموع

 (    4/364( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )2)

 (8/79( الشرح الكبير، ابن قدامة )3)

 (2/484شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )، (1086(، )2/43)ي أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة ( أخرجه البخار 4)

( 4/59) من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب 5)
 (8/80قدامة )الشرح الكبير، ابن  ،(4/111السرخسي ) المبسوط، (،2/484شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )، (3006)

 (10/221( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني )6)
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امرأة إلا ومعها ذو  نَّ لا تحجَّ »قال: -صلى الله عليه وسلم  - نبيأن ال -رضي الله عنهما-عن ابن عباس-   
 .(1)«رممح

 .(2)وجه الاستدلال: دل الحديث على نص صريح في الحكم   

إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب ؛ ليهاإوتزداد بانضمام غيرها  ،ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة-   
كان إن  ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، و والخوف عند اجتماعهن أكثر،  ،عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها

بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر  معها امرأة أخرى
 .(3)بغير محرم

 .(4)في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم، كحج التطوع ولأنها أنشأت سفراً   

ط الحج المختصة به قد كملت، وإنما المحرم شرو أن  المحللح ةن شلائط لزولح ال ي :و لةل الحنوسل  في أن ثالثو : 
 .(5)لحفظها، فهو كتخلية الطريق، وإمكان المسير

 

 

                                      

أنه قال: جاء رجل إلى المدينة فقال  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس( بلفظ 2440(، )3/227( أخرجه الدارقطني: كتاب الحج )1)
الشرح . «ة إلا ومعها ذو محرمأغلقت عليك بابها لا تحجن امرأ»قال:  ،ل: على فلانةقا، «أين نزلت؟»: -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 (8/81الكبير، ابن قدامة )

 (8/81( الشرح الكبير، ابن قدامة )2)

 (1/133(، الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني )2/123( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )3)

 (8/81، ابن قدامة )( الشرح الكبير4)

 (3/229( المغني، ابن قدامة )5)
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 ةنوق   الأ ل    

 بعد عرض آراء الفقهاء لا بد من عرض أدلتهم فأقول:   

 على حديث المطلب والأحاديث التي في معنى حديث المطلب من وجوه: أجو  ال وفية -   

 امة قد خصصت بالأدلة التي ذكروها.ث عالأول: أنها أحادي   

 .(1)على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وساحر الأسفار غير سفر الحج الواجبالثاني: أن الأحاديث محمولة    

؛ لأن ظاهره يقتضي السفر الذي يجوز لها الخروج فيه بوجود المحرم، أذن أراد به السفر الظاهربأنه  وأجةب-   
 .(2)ذن، وهذا لا يجوز إلا في سفر الفرض يأالزوج لها أو لم

 .(3)على ما إذا لم يكن الطريق آمناً الثالث: أنها محمولة    

فمنتقض ، وأيضاً بخلاف حج الفرض: بأنه لي  بواجب ن قشوأما قياسهم على حج التطوع فقد -   
 .(4)جرةالهمن  بالهجرة كما أن التطوع قد يلزم بالدخول فيه كالهجرة ثَ كان أضعف حالاً 

                                      

الذخيرة،  انظر: (،4/364(، انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي )8/347( المجموع شرح المهذب، النووي )1)
 (3/180القرافي )

 (4/2172( التجريد، القدوري )2)

 (8/347( المجموع شرح المهذب، النووي )3)

 (4/364الشافعي، الماوردي )الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  ه،المصدر نفس( 4)
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الآية لا تتناول بأن  ن قش: فقد  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ وأما قوله تعالى: -   
والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، 

 .(1)هذه الحالة فلا يتناولها النص في وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم فلم تكن مستطيعة

وجود السفر، لا على جوازه، ولذلك لم يجز في غير الحج بأنه يدل على  :ن قشفقد  (2)وأما حديث عدي-   
ساق الكلام لبيان أمن الطريق من  -عليه الصلاة والسلام  -لأنه و ، غيرها معهاالمفروض، ولم يذكر فيه خروج 

 .(3)ا أن تسافر بغير محرم ولا زوجله العدل لا لبيان أنها يجوز

أخب بأن هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه كما أخب  -صلى الله عليه وسلم-النبيبأن  :وأجةب-   
حديث عدي خرج في سياق ، و بأنه سيكون دجالون كذابون ولا يلزم من ذلك جوازه -صلى الله عليه وسلم-

 .(4)مناره فلا يمكن حمله على ما لا يجوزفع المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام ور 

بأن الحديث  :ن قشفقد  فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة - عليه وسلم صلى الله - بيبأن النوأما قولهم -   
صلى الله  - بيبينه الن يل ذلك الغير المحرم الذعْ محمول على الرجل، بدليل أنهم شرطوا خروج غيرها معها، فج  

ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة توجب  ،حاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل أفي -عليه وسلم 
 .(5)الحج مع كمال بقية الشروط

                                      

 (2/123( بداحع الصناحع في ترتيب الشراحع، الكاساني )1)

سنة تسع في شعبان وقيل:  -صلى الله عليه وسلم-وفد عدي على النبي ، عدي بن حاتم بن عبد اللهه(: هو 67( عدي بن حاتم )ت2)
قدم  -صلى الله عليه وسلم-أحاديث كثيرة، ولما توفي رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-وروى عن النبي ، وكان نصرانياً  سنة عشر، فأسلم

ة في معرفة . أسد الغابوسكن الكوفة، على أبي بكر الصديق في وقت الردة بصدقة قومه، وثبت على الإسلام ولم يرتد، وثبت قومه معه
 (4/7الصحابة، ابن الأثير )

 (8/82(، الشرح الكبير، ابن قدامة )2/6لزيلعي والشلبي )( تبيين الحقاحق شرح كنز الدقاحق وحاشية الشلبي، ا3)

 (8/345( المجموع شرح المهذب، النووي )4)

 (8/81( الشرح الكبير، ابن قدامة )5)
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الشرط الذي يعم جميع الناس، ولم يبين الشرط الذي بيّن -صلى الله عليه وسلم  -النبي أن  :ون قش أ ضو  -   
كة بحر لا يجب عليه الحج مع وجود الزاد والراحلة، ولهذا لم  مأن الذي بينه وبينعلى ذلك: والدليل  يخصها

 -لم أن النبي فع  ، يشترط في وجوب الأداء عنه ما لغيره وإن كان شرطاً باتفاق، وكذلك النسوة الثقات عنده
 .(1)بين الاستطاعة التي يحتاج إليها عموم الناس دون الخصوص -صلى الله عليه وسلم 

لمهاجرة لا تسافر بغير محرم، ا: بأن ن قش( فقد اجب فلم يشترط فيه المحرم كالهجرةر و سف: )وأما قولهم-   
المسلمين أو  ثَ تتمع مع سرية منوإنما تقصد بخروجها أن تصير بحيث تأمن، ويجوز أن يكون بمسيرة ساعة، 

 .اً جيش لكل موضع حضر إليه، ولا يصادف بقصد ما بعده، وبمثل هذا لا يصير الإنسان مهاجر 
ولأن المهاجرة تخاف على نفسها من المقام بين المشركين، فيجوز لها الخروج، وهذه تخاف على نفسها من 

 .(2)الخروج؛ لأنها تصير معرضة للجانب ولي  معها من يدفع عنها
نه وذلك أ ؛إلا مع ذي محرم معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثاً  :اختلاف م وس ب-   

 -من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال  -عليه الصلاة والسلام  -ثبت عنه 
. فمن غلب عموم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم): -عليه الصلاة والسلام 

وم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب لعمالأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص ا
 .(3)تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم

أن ال و ة ال وفية  قد أول ا حد م المطلب وحمل ا الحد م على أنه عولح قد خصص  أ ىوهكذا    
 بالأ ل  التي ذكلوهو.

 

 

 

                                      

 (4/2174( التجريد، القدوري )1)

 (2176-4/2175فسه )( المصدر ن2)

 (2/87اية المقتصد، ابن رشد )( بداية المجتهد ونه3)



 

 

  

 

 الخوتم 
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 والت صةوت النتوئج

 النتوئجأولا : 

 تاحج أذكرها بما يلي: ن نلابد لكل بحث علمي م

 .تعارض حقيقي بين أدلة التشريعلا-1

 الجمع بين الأدلة مقدم على النسخ والترجيح لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية.-2

 افعية.التأويل والعموم والخصوص والمطلق والمقيد هي من طراحق الجمع بين الأدلة عند الش-3

 فهمهم للنصوص الشرعية واستناداً إلى القواعد والأصول التي وضعوها.ل تابعية الترجيح عند الشافع-4

 الت صةوتثانةو : 

 أوصي الباحثين والمتخصصين في هذا المجال بما يلي:

 الاعتناء بأحاديث الأحكام وبيان كيف وفق الفقهاء بين هذه الأحاديث في جميع المذاهب.-1

 هر الأحاديث وكيف وفقوا بين تلك الأحاديث.ظا منهج الحنابلة في التعامل معدراسة -2

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المصو   والملاجع
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 القلآن الكليم 

، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الم تكلة ةن أطلاف الي لةإتحوف الم لة بالف ائد -1
 .ج19ه، 1415، 1المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

 .ج2، محمد بن الحسن الشيباني، بيروت: دار الكتب العلمية،  نثا  لمحرد سن الحالآ-2

 .ج18ه، 1408، 1، محمد بن حبان، بيروت: مؤسسة الرسالة، طح ونح ون في تقل ب صاةح اسن الإ-3

 .ج4، علي بن أبي علي الآمدي، بيروت: المكتب الإسلامي، حكولح في أص ل الأحكولحالإ-4

، 7د بن محمد القسطلاني، مصر: المطبعة الكبى الأميرية، طأحم ،إ شو  ال و ي ل لح صاةح ال خو ي-5
 .ج10ه، 1323

 ج.8ه، 1415، 1، طدار الكتب العلميةبن الأثير،  علي بن أبي الكرم، ةيلف  الصاوس أسد الووس  في -6

، 1، سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي، بيروت: دار الكتب العلمية، طشو ة في أص ل الفقهالإ-7
 .ج1ه، 1424

 .ج2 ه،1420، 1، القاضي عبد الوهاب، دار ابن حزم، طشلاف على نكت ة وئل الخلافالإ-8

دار الكتب : بيروت، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، صوس  في تمةةز الصاوس الإ-9
 ج.8ه، 1415، 1، طالعلمية

مركز : ن محمد الخطابي، جامعة أم القرىد ب، أبو سليمان حمأعلالح الحد م )شلح صاةح ال خو ي(-10
 .ج4ه، 1409، 1البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ط

 15، طدار العلم للملايين، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، علالحالأ-11

ض: دار المعراج لريا، محمد بن علي القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، المولح بأحو  م الأحكولحالإ-12
 .ج2ه، 1423، 2الدولية، ط
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 .ج8ه، 1410ار المعرفة، ، محمد بن إدري  الشافعي، بيروت: دلحالأ-13

، 2، علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، طنصوف في ةيلف  اللاجح ةن الخلافالإ-14
 .ج12

 .ج8، 2، دار الكتاب الإسلامي، طصري، زين الدين بن نجيم الم ال اللائ  شلح كنز الدقوئ ال-15

، محمد بن علي الولوي، دار ابن الجوزي، الحجوج  ال المحةط الثجوج في شلح صاةح الإةولح ة لم سنال-16
 .ج1ه، 1426، 1ط

 .ج8ه، 1414، 1، بدر الدين لزركشي، دار الكتبي، ط ال المحةط في أص ل الفقهال-17

، 1د الواحد بن إسماعيل الروياني، دار الكتب العلمية، طعب ،بحل المذهب في فلوع المذهب ال وفي -18
 .ج14

 .ج4ه، 1425، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، القاهرة: دار الحديث، المجت د ونهو   المقتصدسدا   -19

، 1، محمد بن أبي بكر الأسدي، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، طسدا   المحتوج في شلح المن وج-20
 .ج4ه، 1432

 .ج7ه، 1406، 2الكتب العلمية، ط، علاء الدين الكاساني، دار سدائع الصنوئع في تلتةب ال لائع-21

، 1، دار هجر، طالمشهور بالمغربي ، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ  د  الترولح شلح سل غ الملالحال-22
 .ج10ه، 1414

وري، الهند: مركز الشيخ أبي الحسن رنف، الشيخ خليل أحمد السهاسذل المج    في حل سنن أبي  او -23
 .ج14ه، 1427، 1سلامية، طالندوي للبحوث والدراسات الإ

ه، 1420، 1، محمود بن أحمد، بدر الدين العيني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط نو   شلح الهدا  ال-24
 .ج13
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ه، 1421، 1نهاج، طالم ، يحيى بن أبي الخير العمراني، جدة: دار ةون في ةذهب الإةولح ال وفي ال-25
 .ج13

، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، لتيلةل لم وئل الم تخلج  ةون والتاصةل وال لح والت جةه واال-26
 .ج20ه، 1408، 2بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

  .محمد بن محمد الحسيني المشهور بمرتضى الزبيدي، دار الهداية تاج اليلو  ةن ج اهل القوة  ،-27

 .ج8ه، 1416، 1العلمية، ط، محمد بن يوسف المواق، دار الكتب والإكلةل لمختصل خلةل توجال-28

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تا  خ  ة  -29
 .ج80ه، 1415

لْبي  -30 ي، القاهرة: المطبعة الكبى يلع، عثمان بن علي الز ت ةين الحقوئ  شلح كنز الدقوئ  وحوشة  ال   
 .ه1313، 1الأميرية، ط

 .ج12ه، 1427، 2، أحمد بن محمد القدوري، القاهرة: دار السلام، طجل دتال-31

 .ج10، محمد عبد الرحمن المباركفوري، بيروت: دار الكتب العلمية، تحف  الأح ذي س لح جوةع الترةذي-32

 .ه1414، 2يروت: دار الكتب العلمية، ط، ب، محمد بن أحمد السمرقنديتحف  الفق وء-33

، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، مصر: المكتبة التجارية الكبى، المحتوج في شلح المن وجتحف  -34
 .ج10ه، 1357

، 1، العراقي وابن السبكي والزبيدي الرياض: دار العاصمة للنشر، طتخل ج أحو  م إحةوء عل لح الد ن-35
 .ج7ه، 1408

 .ج2، دار طيبة، السيوطيجلال الدين  ،  ب اللاوي في شلح تقل ب الن اويتد-36

 ه.1424، 1، طدار الكتب العلمية، محمد عميم الإحسان المجددي البكتي ،تيل فوت الفق ة ال-37
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، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب تلخةص الح ير في تخل ج أحو  م اللافي  الك يرال-38
 .ج4ه، 1419 ،1طالعلمية، 

، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب القرطبي، المغرب: الميوني والأسونةدتر ةد لمو في الم ط  ةن ال-39
 .ج24ه، 1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، 1، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، الرياض: أضواء السلف، طتنقةح التاقة  في أحو  م التيلة -40
 .ج5ه، 1428

ه، 1432، 1د بن إسماعيل الصنعاني، الرياض: مكتبة دار السلام، ط، محمتن  ل شلح الجوةع الصويرال-41
 .ج11

 .ج24ه، 1420، 1، محمد بن جرير الطبي، مؤسسة الرسالة، طجوةع ال ةون في تأو ل القلآن-42

، محمد بن وسننه وأياةه -لموس صلى الله علةه-وةع الم ند الصاةح المختصل ةن أة    س ل الله الج-43
 .ج9ه، 1422، 1ي، دار طوق النجاة، طإسماعيل البخار 

، 1، محمد بن عبد الله الصقلي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، طوةع لم وئل المدون الج-44
 .ج24ه، 1434

، 1، المطبعة الخيرية، طبالحداديور المشه ، أبو بكر بن علي الزَّبيديّ على مختصل القدو ي  هلة النيرةالج-45
 .ج2، ه1322

، علي بن محمد البصري الشهير بالماوردي، بيروت: دار ووي الك ير في فقه ةذهب الإةولح ال وفي الح-46
 .ج19ه، 1419، 1الكتب العلمية، ط

 .ج2ه، 1410، 1، عمر بن علي ابن الملقن، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، طخلاص  ال د  المنير-47

 .ج1الحافظ ابن حجر العسقلاني، بيروت: دار المعرفة، ، د ا   في تخل ج أحو  م الهدا  ال-48

 .ج14، 1، أحمد بن إدري  القرافي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طذخيرةال-49
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  .ه1358، 1، محمد بن إدري  الشافعي، مصر: مكتبه الحلبي، طلسول ال-50

، 1سة الكتب الثقافية، طإبراهيم بن عمر الجعبيّ، بيروت: مؤس،   س خ الأح و  في ةن  خ الأخ و-51
 .ج1ه، 1409

، عبد العزيز بن إبراهيم التميمي المعروف بابن بزيزة، دار ابن حزم،  وض  الم ت ين في شلح كتو  التلقين-52
 .ج2ه، 1431، 1ط

ه، 1431، 1لنوادر، طر ا، عمر بن علي الفاكهاني، سوريا: دا ياض الأف ولح في شلح عردة الأحكولح-53
 .ج5

 .ج5ه، 1430، 1، محمد بن يزيد القزويني، دار الرسالة العالمية، طوجهسنن اسن ة-54

سْتاني، دار الرسالة العالمية، طسنن أبي  او -55 ج   .ج7ه، 1430، 1، سليمان بن الأشعث السّ 

، 2ابي الحلبي، طالب، محمد بن عيسى الترمذي، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى سنن الترةذي-56
 .ج5ه، 1395

 .ج5ه، 1424، 1، علي بن عمر الدارقطني، بيروت: مؤسسة الرسالة، طلدا قطنسنن ا-57

 .ه1424، 3، أحمد بن الحسين البيهقي، بيروت: دار الكتب العلمية، طسنن الكبرى-58

 .ج5، 1، محمد بن علي المازري، دار الغرب الإ سلامي، طشلح التلقين-59

 .ج2ه، 1428، 1لبي، دار ابن حزم، ط، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعسول الل شلح -60

، الحسين بن عبد الله شلح الطةبي على ة كوة المصوسةح الم رى سم )الكوشف عن حقوئ  ال نن(-61
 .ج13ه، 1417، 1الطيبي، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع حمد بن قدامة المقدسي، ن أ، عبد الرحمن بن محمد ب لح الك يرال-62
 .ج30ه، 1415، 1والإعلان، ط
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 .ج4ه، 1418، 2، محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار، مكتبة العبيكان، طشلح الك كب المنير-63

 .ج1، ه1393، 1، أحمد بن إدري  القرافي، شركة الطباعة الفنية المتحدة، طشلح تنقةح الفص ل-64

، مغلطاي بن قليج، المملكة العربية السعودية: -الإعلالح س نته علةه ال لالح -ةوجه شلح سنن اسن -65
 .ج5ه، 1419، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

ه، 1420، 1، محمد محمود الغيتابي بدر الدين العيني، الرياض: مكتبة الرشد، طشلح سنن أبي  او -66
 .ج7

، محمد بن علي الولوي، دار المعراج الدولية «ح المجتبىذخيرة اليقبى في شل »ى شلح سنن الن وئ  الم ر-67
 .ج42ه، 1416، 1للنشر ودار آل بروم للنشر والتوزيع، ط

، شلح سنن الن وئ  الم رى: شلوق أن ا  المنن الكبرى الإلهة  سك ف أسلا  ال نن الصولى الن وئة -68
 .ج6ه، 1425، 1محمد المختار الشنقيطي، مطابع الحميضي، ط

 .ج3ه، 1407، 1، سليمان بن عبد القوي الطوفي، مؤسسة الرسالة، طمختصل اللوض شلح -69

، 1، أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار البشاحر الإسلامية ودار السراج، طشلح مختصل الطاووي-70
 .ه1431

 .ج8باعة، للط، محمد بن عبد الله الخرشي، بيروت: دار الفكر شلح مختصل خلةل للخلش -71

 .ج1ه، 1405، 1، علي بن سلطان الملا الهروي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ند أبي حنةف شلح ة-72

، محمد بن عز الدين المشهور بـابن الملك، إدارة الثقافة الإسلامية، شلح ةصوسةح ال ن  للإةولح ال و ي-73
 .ج6ه، 1433، 1ط

ردي أبو بكر البيهقين مأحمد بن الحسين بن علي ب ،شيب الإيمون-74 مكتبة الرشد ، الرياض: وسى الخ سْر وْج 
 .ج14ه، 1423، 1، طللنشر والتوزيع
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، دار العلم للملايين: بيروت، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،صاوح تاج اللو  وصاوح اليلسة -75
 ج.6ه، 1407، 4ط

ه، 1407، 1، طعالم الكتبيروت: ، بقاضي شهبةبن  حمد بن محمدأبو بكر بن أ ،ط قوت ال وفية -76
 ج.4

 ج.1ه، 1413، مكتبة الثقافة الدينية، إسماعيل بن عمر البصري، ط قوت ال وفيةين-77

، عمر بن علي بن أحمد المشهور بـابن الملقن، إربد: دار الكتاب، عجول  المحتوج إلى ت جةه المن وج-78
 .ج4ه، 1421

ن أحمد الغيتابي بدر الدين العيني، بيروت: دار إحياء د ب، محمو القو ي شلح صاةح ال خو يعردة -79
 .ج25التراث العربي، 

 .ج10، محمد البابرتي، دار الفكر، ينو   شلح الهدا  ال-80

، علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار، عة ن الأ ل  في ة وئل الخلاف سين فق وء الأةصو -81
 .ج3 ه،1426مكتبة الملك فهد الوطنية،  الرياض:

ه، 1404، 1، القاسم بن سلام الهروي، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، طغل ب الحد م-82
 .ج5

، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، فتح ال و ي شلح صاةح ال خو ي-83
 .ه1417، 1ط

ه، 1430، 1أحمد بن حمزة الرملي، بيروت: دار المنهاج، ط بن ، أحمدللحمن س لح ز د سن  سلانفتح ا-84
 .ج1

 .ج7، الحافظ ابن حجر العسقلاني، فتح ال لالح شلح عردة الأحكولح-85

 .، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكرفتح اليز ز س لح ال جةز-86
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، 1لمنورة: مكتبة أضواء المنار، طة ا، أبو الحسن السندي، المدينأبي  او فتح ال  و  في شلح سنن -87
 .ج4ه، 1431

 .ج2ه، 1415، أحمد بن غانم النفراوي، دار الفكر، ف اكه الدواني على  سول  اسن أبي ز د القيروانيال-88

بن زين العابدين  ، محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عليفة  القد ل شلح الجوةع الصوير-89
 .ج6ه، 1356، 1مصر: المكتبة التجارية الكبى، طي، الحدادي ثَ المناو 

 .ج1، محمد بن أحمد بن جزيء، ق انين الفق ة ال-90

، 1، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، طكوفي في فقه الإةولح أحمدال-91
 .ج4ه، 1414

، 2لرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ط، ا، يوسف بن عبد الله القرطبيأهل المد ن كوفي في فقه ال-92
 .ج2ه،1400

ه، 1409، 1، أبو بكر بن أبي شيبة، الرياض: مكتبة الرشد، طكتو  المصنف في الأحو  م والآثا ال-93
 .ج7

 .ج6، منصور بن يون  البهوتي، دار الكتب العلمية، ك وف القنوع عن ةتن الإقنوع-94

حمد السفاريني، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون ن أ، محمد بك ف اللثولح شلح عردة الأحكولح-95
 .ج7ه، 1428، 1الإسلامية، ط

، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعروف بابن الرفعة، دار الكتب العلمية، كفو   الن ةه في شلح التن ةه-96
 .ج21، 1ط

: بيروت، الكفوي يميأيوب بن موسى الحسيني القر ، وق اللو   كلةوت ةيجم في المصطلاوت والفل ال-97
 ج.1، مؤسسة الرسالة

، أحمد بن إسماعيل الكوراني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ك ثل الجو ي إلى  ياض أحو  م ال خو يال-98
 .ج11ه، 1429، 1ط
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واللوض ال  وج في شلح صاةح ك كب ال هوج شلح صاةح ة لم )الم رى: الك كب ال هوج ال-99
 .ج26ه، 1430، 1مين بن عبد الله الأ ر مي، دار المنهاج ودار طوق النجاة، طالأ، محمد ة لم سن الحجوج(

ماوي، سوريا: دار النوادر، طلاةع الص ةح س لح الجوةع الصاةحال-100 ، 1، محمد بن عبد الداحم الب 
 .ج18ه، 1433

ه، 1414، 2طم، ، زكريا بن مسعود الأنصاري، دمشق: دار القلوالكتو ل و  في الجرع سين ال ن  ال-101
 .ج2

 .ج1ه، 1424، 2، إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية، طلرع في أص ل الفقهال-102

 .ج8ه، 1418، 1، إبراهيم بن محمد بن مفلح، بيروت: دار الكتب العلمية، ط دع في شلح المقنعالم-103

 .ج30ه، 1414مد بن أحمد السرخسي، بيروت: دار المعرفة، ، مح   طالم-104

 .، يحيى بن شرف النووي، دار الفكرر ع شلح الم ذ المج-105

 .ه1418، 3، محمد بن عمر الرازي، مؤسسة الرسالة، طص لالمح-106

أحمد بن عبد العزيز ، محمود بن ةط البرهوني في الفقه النيروني فقه الإةولح أبي حنةف   ض  الله عنهالمح-107
 .ج9ه، 1424، 1ة، طلميبن عمر بن مازة، بيروت: دار الكتب الع

، 1، أحمد بن محمد الغ م ار ي، القاهرة: دار الكتبي، طداوي ليلل الجوةع الصوير وشلح  المنوويالم-108
 .ج6

 .ج4ه، 1415، 1، مالك بن أن  الأصبحي، دار الكتب العلمية، طدون الم-109

دارة البحوث العلمية والدعوة : إ، عبيد الله المباركفوري، الهندفوتةح شلح ة كوة المصوسةحةلعوة الم-110
 .ه1404، 3والإفتاء، ط

، 1، علي بن سلطان الملا الهروي، بيروت: دار الفكر، طةلقوة المفوتةح شلح ة كوة المصوسةح-111
 .ج9ه، 1422
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، 1عبد الله بن العربي، دار الغرب الإسلامي، ط، القاضي محمد بن  ولك في شلح ة ط   ةولكالم-112
 .ج8ه، 1428

، 1، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، بيروت: دار الكتب العلمية، ط تد ك على الصاةاينالم-113
 .ج4ه، 1411

 .ج1ه، 1413، 1، محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، ط تصفىالم-114

 .ج13ه، 1404، 1علي التميمي، دمشق: دار المأمون للتراث، ط، أحمد بن ة ند أبي  يلى-115

 .ه1421، 1، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة الرسالة، طند الإةولح أحمد سن حن لة -116

 .ج2ه، 1370، محمد بن إدري  الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية، ة ند الإةولح ال وفي -117

، مسلم -صلى الله علةه وسلم -المختصل سنقل اليدل عن اليدل إلى  س ل الله ند الصاةح الم-118
 .ج5لنيسابوري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، االحجاج بن 

، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، طولب اليولة  سزوائد الم ونةد الثرونة الم-119
 .ج19ه، 1419 ،1السعودية: دار العاصمة ودار الغيث، ط

 .ج10رمين، الح ، سليمان بن أحمد الطباني، القاهرة: داريجم الأوسطالم-120

 ج.25، 2، طمكتبة ابن تيمية :القاهرة، أبو القاسم الطباني سليمان بن أحمد، يجم الك يرالم-121

 ج4ه، 1429، 1، طعالم الكتب، أحمد مختار عبد الحميد عمر، ةيجم اللو  اليلسة  الميوصلة-122

لثعلبي، مكة المكرمة: المكتبة ب ا، عبد الوها«الإةولح ةولك سن أنس»ي ن  على ةذهب عولم المد ن  الم-123
 .ج3التجارية، 

، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، ةون المحتوج إلى ةيلف  ةيوني ألفوظ المن وج-124
 .ج6ه، 1415، 1ط



 

210 

 

 

 .ج10ه، 1388أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة،  ، عبد الله بنونالم-125

ه، 1408، 1، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طداتر قدةوت المالم-126
 .ج3

ه، 1424، 3جَّى بن عثمان التنوخي، مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، طن، المرتع في شلح المقنعالم-127
 .ج4

، 1امة، طستق، محمود السبكي، القاهرة: مطبعة الان ل اليذ  الم  و  شلح سنن الإةولح أبي  او الم-128
 .ج10ه،1353

 .ج3، إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية،  ذ  في فقه الإةولح ال وفي الم-129

ه، 1430، 1ط، عبد الرحيم الإسنوي، بيروت: دار ابن حزم،  روت في شلح اللوض  واللافي الم-130
 .ج10

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  بن ، أحمد بن علية افق  الخبر الخبر في تخل ج أحو  م المختصل-131
 .ج2ه، 1414، 2الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب ة اهب الجلةل في شلح مختصل خلةل-132
 .ج6ه، 1412، 3يني، دار الفكر، طالر ع

 .ج1ه، 1406ت: دار إحياء التراث العربي، يرو ، مالك بن أن  الأصبحي، بة ط  الإةولح ةولك-133

 .ج10ه، 1425، 1، محمد بن موسى الدَّم يري، جدة: دار المنهاج، طنجم ال هوج في شلح المن وجال-134

، محمود بن أحمد الغيتابي بدر الدين العيني، شلح ةيوني الآثا نخب الأفكو  في تنقةح ة وني الأخ و  في -135
 .ج19ه، 1429، 1ون الإسلامية، طلشؤ قطر: وزارة الأوقاف وا

، عبد الله بن يوسف الزيلعي، نصب اللا   لأحو  م الهدا   ةع حوشةته سوة  الألمي  في تخل ج الز لي -136
 .ج4، ه1418، 1بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ط
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صميعي للنشر ال ، محمد بن محمد اليعمري الربعي، الرياض: دارنفح ال ذي شلح جوةع الترةذيال-137
 .ج4ه، 1428، 1والتوزيع، ط

، 1، عبد الرحيم الإسنوي الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية، طنهو   ال  ل شلح ةن وج ال ص ل-138
 .ج1ه، 1420

ه، 1404، محمد بن أبي العباس الرملي، بيروت: دار الفكر، ط أخيرة، نهو   المحتوج إلى شلح المن وج-139
 .ج8

 .ج8ه، 1413، 1محمد بن علي الشوكاني، مصر: دار الحديث، ط ،و نةل الأوط-140

 .ج4، علي بن أبي بكر المرغيناني، بيروت: دار احياء التراث العربي، دا   في شلح سدا   الم تدياله-141
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 الآيات القلآنة ف ل  

 الصفا   قم الآ   ال   ة طلف الآ  

 49-46 106 البقرة ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 25 185 البقرة   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ 

 45 185 البقرة   ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

 45 187 البقرة ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ   ٿ  

 43 187 البقرة  ڍ  ڌ   ڇ     ڇ  ڍ

 119 228 البقرة ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 150-135 238 البقرة   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 44 240 البقرة ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 162 267 البقرة ڳ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ 

 18 282 البقرة ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 

 195-190 97 آل عمران ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

 29 173 آل عمران ئې  ئې  ئې  ئى

 99 43 النساء ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ 

 32 92 النساء ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

 28 140 النساء ې  ې  ى  ى   ئا

 83 6 الماحدة پ   پ

 83 6 حدةالما ڀ  ٺ
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 28 68 الأنعام ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 ڻ  
 156 145 الأنعام

 56 11 الأنفال ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

 51-50 66 الأنفال ڱ  ڱ   ں  ں

 170 34 التوبة ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 181 34 يوسف  ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋ

 48 44 النحل ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

 25 78 الحج   ۓھ   ھ  ے   ے  ۓھ  ھ   

 34 33 النور چ  چ  ڇ  ڇ

 65 54 الفرقان ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 28 28 الأحزاب ھ  ھ  ھ  ے

 28 62 الزمر ک   ک  ک  گ

 32 3 المجادلة ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 34 1 الطلاق پ  پ
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 الأحو  م الن    ف ل  

 الصفا  طلف الحد م
 176 احتجم وهو صاحم

 108 تى أحدكم الجمعة فليغتسلإذا أ
 81-76-73 إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره 
 131-127 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجل 
 188-185 إذا صام أحدكم فليستك بالغداة 

 102-100 إذا قعد بين ش ع بها الأربع 
 54 إذا وطئ الأذى بخفيه

 63-54 إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى 
 62-60 في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إذا ولغ الكلب 

 119 إن الدم قد غلبني فما أطهر أفأدع الصلاة؟ 
 102-101 إن الف تيا التي كانوا يقولون: إن الماء من الماء رخصة

 156-154 إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر 
 171 إن لامرأتي حلياً من ذهب عشرون مثقالاً 

 30 إنما الربا في النسيئة
 67-59 إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول
 70-64 -صلى الله عليه وسلم-ل اللهإنها كانت تغسل المني من ثوب رسو 
جوا هذه الذرية، ولا تأكلوا أرزاقها   191 أ ح 

 92 -صلى الله عليه وسلم  -أ شهد  ل كنت  أشوي لرسول الله
 148-143 .لا تصلوا صلاةً في يوم  مرتينأتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت..

 171 بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب -صلى الله عليه وسلم  -أتيت النبي 
 141-138 أسف روا بالفجر فإنه أعظم 
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 134 أصب حوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم
 185 أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً 

 180-179-175 أفطر الحاجم والمحجوم
 41 خبكم بخير الشهداء ألا أ

 86 أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط
 57 بصب الذَّنوب من الماء –صلى الله عليه وسلم  -أمر رسول الله 
 99 لما اختلفوا في وجوب الغسل  -رضي الله عنهم  -أن الصحابة 
 151 بعث معاذاً إلى اليمن  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 
 91 أكل كتف شاة -عليه وسلمصلى الله -أن النبي 

 114-112 أن النساء كن يبعثن بالدّ ر ج ة فيها الكرس ف 
 174-166 ومعها ابنة لها -صلى الله عليه وسلم  -أن امرأة أتت رسول الله 
 40 فقال: إني رأيت الهلال -صلى الله عليه وسلم -أن أعرابياً جاء إلى النبي 

 192 قد اكتتبت في غزوة كذاأن رجلًا قال: يا رسول الله إني 
 100 الرجل يجامع أهله  -صلى الله عليه وسلم-أن رجلاً سأل النبي 
بل؟ -صلى الله عليه وسلم-أن رجلاً سأل النبي   93 : أنتوضأ من لحوم الإ 

 75 أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني احتككت يدي في الصلاة 
 175 لى رجل بالبقيع أتى ع -صلى الله عليه وسلم-الله أن رسول 

 109-106 أن ناساً من العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس
 168 أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب
 168 أنها تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه 

 118 كم تل  المرأة إذا ولدت؟   -صلى الله عليه وسلم  -أنها سألت النبي 
 167 أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى 

 155 أوتروا قبل أن تصبحوا
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 138 أول الوقت رضوان الله
 178 أول ما ك رهت الحجامة للصاحم أن جعفر بن أبي طالب

 82 صابهم البدسرية فأ -صلى الله عليه وسلم  -بعث رسول الله 
 191 إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة -صلى الله عليه وسلم -بينا أنا عند النبي
 62-60 يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما -صلى الله عليه وسلم  - بينما رسول الله

 105 بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر 
 137 وزيد  بن ثابت -صلى الله عليه وسلم-تسحر نبي  الله 

 120-118 تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإذا رأت الطهر 
 85 ومسح على الخفين  -صلى الله عليه وسلم  -توضأ رسول الله 

 123 ينهانا  -صلى الله عليه وسلم- ثلاث ساعات كان رسول الله
 153 ثلاث كتبت عليّ فريضةً وهي لكم سنة 

 41 ثَ يفشو الكذب؛ فيشهد الرجل قبل أن ي ستشه د
 115 حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين

 126 لته في الإسلامحدثني بأرجى عمل عم
 109 حق على كل مسلم أن يغتسل 

 157-150 خم   صلوات في اليوم والليلة...والله لا أزيد على هذا ولا أنقص
 157-151 خم  صلوات كتبهن الله على العباد 

 41 خير القرون قرني، ثَ الذين يلونهم، ثَ الذين يلونهم
 166 فرأى في يدي فتخات من و ر ق -صلى الله عليه وسلم  -دخل عليّ رسول الله 
 171 وعلينا  -صلى الله عليه وسلم  -على رسول الله دخلت أنا وخالتي 

 85 مسح على عمامته -صلى الله عليه وسلم  -رأيت النبي 
 91 يحتز من كتف  -صلى الله عليه وسلم-رأيت النبي 

 84 ةيتوضأ وعليه عمام -صلى الله عليه وسلم  -رأيت رسول الله 
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 183 يستاك  -صلى الله عليه وسلم-رأيت رسول الله 
 177 في الق بلة للصاحم  -صلى الله عليه وسلم-رخص رسول الله 

 76 رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها
 61-57  أرأيت إحدانا فقالت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-سألت امرأة رسول الله 

 102 ب أهله ثَ يكسل سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصي
 101 سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل 

 66 عن المني يصيب الثوب  -عليه الصلاة والسلام-سئل النبي 
 177 سئل أن  أكنتم تكرهون الحجامة للصاحم؟ 

 89 عن الوضوء من لحوم الإبل -صلى الله عليه وسلم  -سئل رسول الله 
 142-141-137 : أي الأعمال أفضل -سلم صلى الله عليه و  -سئل رسول الله 

 75 سئل عن م  الذكر فقال: هو جزء منك
 141-136 صلاة الصبح مرة بغل  -صلى الله عليه وسلم  –صلى بنا رسول الله 
 131-125 لعصر، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أميةصلى ركعتين بعد ا

 147-145 صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف، فرأى في آخر المسجد 
 110 غسل الجمعة على كل محتلم
 104 غسل يوم الجمعة واجب

 46 الرابعة فاقتلوه فإن شربها
 30 فيما سقت السماء العشر

 164-163-159 فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا الع شر
 162 فيما سقت السماء والعيون أو كان ع ث رياً العشر

 162 غيم العشر فيما سقت السماء وال
 81-71 فجاء رجل كأنه بدوي -صلى الله عليه وسلم  -قدمنا على نبي الله 

 109-106 كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي
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 90-50 كان آخر  الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
 66 يسلت المني من ثوبه  -صلى الله عليه وسلم  -كان رسول الله 
 136 يصلي الظهر  إذا زالت الشم  -صلى الله عليه وسلم-الله  كان رسول

 136 ينفتل من صلاة الغداة  -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله 
 107 يأمرنا إذا كنا مسافرين -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله 

 152 كان يصلي الوتر على راحلته 
 107 كان يغتسل من أربع: من الجنابة

 115 تقعد بعد نفاسها -صلى الله عليه وسلم  -كانت النفساء على عهد رسول الله 
 173-170 كانت تلب  أوضاحاً من ذهب

 140-135 كنَّ نساءً من المؤمنات ينصرفن من صلاة الصبح 
 114-111 كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً 
 137  أدرك كنت أتسحر في أهلي، ثَ يكون سرعة بي أن

 67  -صلى الله عليه وسلم  -كنت أغسل المني من ثوب رسول الله 
 70-65  -صلى الله عليه وسلم-كنت أفرك المني من ثوب رسول الله
 68 إذا كان يابساً  -صلى الله عليه وسلم  -كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 

 94-50-46 كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
 145 كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها  كيف أنت إذا

 187-184 لخ  لوف فم الصاحم أطيب عند الله 
 193 لا تحجَّنَّ امرأة إلا ومعها ذو محرم

 129 لا تحروا بصلاتكم طلوع الشم  ولا غروبها
 174-173-168 لا زكاة في الحلي

 161 لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق 
 164-163-160-30 ة فيما دون خمسة أوسقلا صدق
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 196-192 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام 
 189 لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها 
 92 -صلى الله عليه وسلم  -لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله 

 186-38 تهم بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأمر 
 152 لي  الوتر بحتم كهيئة المكتوبة 
 17 لي ل ي ني منكم أولو الأحلام والنهى

 140-138 لاتينصلاة قبل ميقاتها إلا ص -صلى الله عليه وسلم  -ما صلى رسول الله 
 62-60 ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه

 113 ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً 
 148-147-146 يمنعك أن تصلي معنا ألست برجل مسلم؟...إذا صليت في أهلك  ما

 164-98 الماء من الماء
 88-83 مسح بناصيته وعلى عمامته
 88-85 مسح على الخفين والخمار

 106 من توضأ فأحسن الوضوء ثَ أتى الجمعة 
 105 من توضأ يوم الجمعة فبها ون عمتْ 
 188-186 من خير خصال الصاحم السواك

 73 من م  ذكره فليتوضأ

 من نام عن صلاة أو نسيها 
31-127-129-130-

132 
 155 من نام عن وتره أو نسيه

 145 من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ 
 129 من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا

 101 وأنا على بطن امرأتي -صلى الله عليه وسلم  -ناداني رسول الله 
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 177 ة والمواصلةنهى عن الحجام
 128 نهى عن الصلاة عند طلوع الشم 
 125 نهى عن الصلاة نصف النهار 
 31 نهيت عن الصلاة بعد العصر

 171 وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم
 152 الوتر أمر حسن جميل

 156-154 الوتر حق واجب فمن لم يوتر فلي  منا
 150 الوتر حق ولي  بواجب

 91 رج، لا مما يدخلالوضوء مما يخ
 74 ويل للذين يمسون فروجهم ثَ ي صلون ولا يتوضؤون

 149 يا أهل القرآن أوت روا 
 130-126 يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحداً 

 126 يا عليّ، ثلاثة لا تؤخرها 
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 الأعلالحف ل  

 الصفا  اسم اليلم
 121-120-116 الأوزاعي
 33 الآمدي

 81-80-79 بسرة بنت صفوان
 88 بلال الحبشي
 182 ثوبان بن بجدد
 142-141 رافع بن خديج
 81 رجاء بن المرجى
 33 الزركشي

 181-179 شداد بن أوس
 81-79-78-77-51 طلق بن علي
 141-114-113-70-69-62 عاحشة
 182-181-179-102-69-50-19 ابن عباس
 195 عدي بن حاتم
 114-113 أم عطية

 19 محمد بن مسلمة
 80-79 مروان بن الحكم
 50-19 ابن مسعود
 18 المغيرة

 29 نعيم بن مسعود
 79-78-77-51 أبو هريرة
 81-80 يحيى بن معين
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 د الأص لة ف ل  الق اع

 الصفا  القوعدة الأص لة 
 40 الإعمال أولى من الإهمال 

 101 السبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في موضع الاحتياط

تج به في غيره  164 الكلام إذا سيق لمعنى لا يح 

 79 المثبت أولى من النافي

 164 المقيد مقدم على المطلق
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 المحت ى

 الصفحة الموضوع
 أ الشكر والتقدير                                                                                         

 ب مستخلص الرسالة
 2 المقدة 

 2 أسئلة البحث وأهدافه 
 3 أهمية البحث، وأسباب اختياره

 3 المرجعية، وموقع البحث منهاالدراسات 
 4 حدود البحث

 5 مناهج البحث وإجراءاته
 6 خطة البحث

التيل ف بمفل ات الين ان والألفوظ ذات الصل ، و فع التيو ض عند  الفصل التر ةدي:
 الأص لةين 

8 

 9 الم ام الأول: التيل ف بمفل ات الين ان والألفوظ ذات الصل 
 9 فردات العنوانالمطلب الأول: التعريف بم

 11 المطلب الثاني: التعريف بالألفاظ ذات الصلة
 13 الم ام الثوني:  فع التيو ض عند الأص لةين

 13 المطلب الأول: طرق دفع التعارض عند الجمهور والحنفية
 16 المطلب الثاني: طرق الترجيح عند الشافعية

 26 الد اس  الت صةلة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م  الأول:الفصل 

 28 الم ام الأول: ةن ج ال وفية  في الجرع سين الأ ل 

 28 المطلب الأول: أوجه الخطاب في العموم والخصوص
 30 المطلب الثاني: مراتب الجمع
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 32 المطلب الثالث: حمل المطلق على المقيد

 33 المطلب الرابع: التأويل

 35 المطلب الخام : طرق الجمع بين الأحاديث وأسباب جمعها

 40 المطلب السادس: العمل بكلّ  من الدليلين وعدم الترجيح بينهما
 42 الثوني: ةن ج ال وفية  في التيوةل ةع ناسخ الحد م وةن  خهالم ام 

 42 المطلب الأول: أركان النسخ وشروطه
 44 المطلب الثاني: بيان وجوه النسخ

 46 المطلب الثالث: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
 50 المطلب الرابع: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ وكيفية العلم به

الفصل الثوني: التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م في كتو  الط و ة أس ا  
 53 الط و ة وال ض ء

 54 الم ام الأول: أحو  م التط ير والنجوس 
 54 المطلب الأول: أحاديث تطهير الخف
 64 المطلب الثاني: حديث حكم المنيّ 

 71   بال ض ءالم ام الثوني: أحو  م تتيل
 71 لمطلب الأول: حديث م  الذَّك ر في نقض الوضوء وعدمها

 82 المطلب الثاني: حديث المسح على العمامة
 89 المطلب الثالث: حديث الوضوء من لحوم الإبل

الفصل الثولم: التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م في كتو  
 الط و ة أس ا  الو ل والحة  والنفو 

97 

 98 الم ام الأول: أحو  م تتيل  بالو ل

 98 المطلب الأول: حديث حكم الجماع دون إنزال

 104 حديث حكم غ سل الجمعةالمطلب الثاني: 
 111 ني: أحو  م تتيل  بالحة  والنفو الم ام الثو



 

225 

 

 

 111 المطلب الأول: حديث حكم الك درة والص فرة بعد الطهر

 115 المطلب الثاني أحاديث مدة النفاس
الفصل اللاسع: التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م في كتو  

 الصلاة
122 

 123 الأول: أحو  م تتيل  بالأوقوتالم ام 
 123 المطلب الأول: حديث النهي عن الصلوات في أوقات الكراهة

 134 المطلب الثاني: حديث وقت صلاة الصبح
 143 الم ام الثوني: أحو  م تتيل  في حكم الإعو ة، وحكم صلاة ال تل

 143 حديث حكم إعادة الصلاة بعد أداحها صحيحةً المطلب الأول: 
 149 المطلب الثاني: حديث حكم صلاة الوتر

الفصل الخوةس: التط ةقوت الفق ة  لمن ج ال وفية  في التيوةل ةع ظوهل الأحو  م في كتو  
 الزكوة والص لح والحج

158 

 159 أحو  م تتيل  في الزكوة الم ام الأول:
 159 الأول: حديث زكاة الزروعالمطلب 

 166 المطلب الثاني: أحاديث زكاة الح ل ي الذي للزينة
 175 الم ام الثوني: أحو  م تتيل  في الص لح والحج

 175 المطلب الأول: أحاديث فساد الصوم بالح جامة

 183 المطلب الثاني: حديث السواك للصاحم

 189 ت بغير مح ْرمالمطلب الثالث: حديث حج المرأة مع نسوة ثقا
 197 الخوتم  

 199 المصو   والملاجع 
 212 ف ل  الآيات القلآنة 

 214 ف ل  الأحو  م الن    
 221 ف ل  الأعلالح
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 222 ف ل  الق اعد الأص لة 
 223 المحت ى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

The Shafi’i approach in dealing with the apparent meaning of hadiths 

 An example of worship 

 Applied original study 

 Student: (Mohammad Mohammad Hanee Sheikh Taha).  

 Supervisor: (Assistant Professor: Dr. Tayseer Abdullah Al-Naas) 

Abstract of the thesis 

The research aims to remove the apparent contradiction between the 
evidence, and to link the fundamental issues with the jurisprudential 
issues. To achieve this goal, the thesis was divided into an introductory 
chapter and five research chapters: The first: (The fundamental study 
of the Shafi'i approach in dealing with the apparent meaning of the 
hadiths, which includes two sections), the second: (The jurisprudential 
applications of the Shafi'i approach in dealing with the apparent 
meaning of the hadiths in the Book of Purification, the chapters on 
purification and ablution, which includes two sections), the third: (The 
jurisprudential applications of the Shafi'i approach in dealing with the 
apparent meaning of the hadiths in the Book of Purification, the 
chapters on washing, menstruation and postpartum bleeding, which 
includes two sections), the fourth (The jurisprudential applications of 
the Shafi'i approach in dealing with the apparent meaning of the 
hadiths in the Book of Prayer, which includes two sections), and the 
fifth (The jurisprudential applications of the Shafi'i approach in dealing 
with the apparent meaning of the hadiths in the Book of Zakat, Fasting 
and Hajj, which includes two sections);  The researcher followed the 



 

 

 

 

analytical inductive approach, and the research reached a number of 
results, the most important of which are: 

1-There is no real conflict between the evidence of legislation. 

2-Combining evidence is preferred to abrogation and preference 
because applying both evidence is better than neglecting one of them 
completely. 

3-Interpretation, generality, specificity, absolute and restricted are 
among the methods of combining evidence according to the Shafi'is. 

4-Preference according to the Shafi'is is subject to their understanding 
of the legal texts and based on the rules and principles they have 
established. 

Keywords: (Methodology), (Shafi'is), (Apparent), (Hadiths), (Worship) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 The Shafi’i approach in dealing with the apparent 

meaning of hadiths 

An example of worship 

                        Applied original study   

 

 

Syrian Arab Republic 

Ministry of Higher Education and scientific research 

Damascus University 

Faculty of Sharia 

Department of Islamic jurisprudence and assets 

 

 

A Thesis submitted to complete the requirements of obtaining the 

master's degree in Islamic jurisprudence and assets 

 

By 

(Mohammad Mohammad Hanee Sheikh Taha) 

Supervisor(s) 

(Dr. Tayseer Abdullah Al-Naas) 

AD 2024 – AH 1445-1446 


